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  ٧٦٥

  المقدمة

  :موضوع البحث وأھمیتھ

لدولي وتعقد مشكلاتھ، فقد حرص المجتمع الدولي نظرا لأھمیة التبادل التجاري ا

شاط              م الن دة تحك ة موح د قانونی لال وضع قواع ن خ شكلات م ذه الم على إیجاد حلول لھ

ام           ة النظ ن طبیع ر ع ض النظ دولى بغ ارى ال رف التج ن الع ع م دولي تنب اري ال التج

انونى ال               ام الق ة النظ ار لطبیع ة، ودون اعتب ھ  الاقتصادى الذى یسود فى كل دول ذى تتبع

  .)١(ھذه الدول

ى          دة إل د الموح ذه القواع ن ھ ث ع رئیس وراء البح سبب ال ع ال   ویرج

ضمون    ة بم ارة الدولی راف التج ام أط دم إلم ن ع ئ ع تقرار الناش دم الاس   ع

ة        ضاع العلاق ي إخ رف ف ل ط ة ك ا، ورغب ا وتباینھ را لاختلافھ ة نظ شریعات الوطنی الت

ذي ق     وطني وال ھ ال ام قانون ة لأحك ة   القانونی ة الدولی ة العلاق ع طبیع ب م   . )٢(د لا تناس

ورات        ة تط ن متابع ان، ع ن الأحی ر م ى كثی ة، ف وانین الوطنی ز الق ن عج ضلا ع ذا ف ھ

  . )٣(التجارة الدولیة

                                                             

دولى           . د) ١( ع ال د البی ة لعق ة خاص ة دراس ة الدولی ود التجاری شرقاوى، العق میر ال ود س محم
ة،   ضة العربی ضائع، دار النھ ة  . ، د٣، ص ١٩٩٢للب زام بالمطابق دي، الالت ودت ھن ج

تم         ا لع دولي للبضائع،     ١٩٨٠وبضمان ادعاء الغیر حسب نصوص اتفاقیة فیین ع ال شأن البی  ب
 .١، ص٢٠١٢، العدد الأول، ٢٨مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 

 .٢عصام حنفي محمود، قانون التجاریة الدولیة، ص . د) ٢(
ش    . د) ٣( د دروی د المجی سوب عب دولى    : "محمد مح انون التجار ال ، دار "Lex Mercatoriaق

 .٢١١ رقم ٢٩٦، ص١٩٩٥النھضة العربیة، 



 

 

 

 

 

  ٧٦٦

ة لا     ارة الدولی ا إلا إذا      ویذھب البعض إلى أن التج بة لنموھ د الظروف المناس تج

  .)١(أفلتت من قیود واختلاف التشریعات والقوانین الوطنیة

سلع          ادل ال ا تب تم بھ ي ی ا الأداة الت ة باعتبارھ ونظرا لأھمیة عقود التجارة الدولی

د        ، )٢(والخدمات عبر الحدود   رة لتوحی ة جھودا كبی ات الدولی ات والمنظم ذلت الھیئ فقد ب

راف            ة أط دول وحمای ین ال ارى ب ل التج ة التعام دف تنمی ة، بھ ارة الدولی ام التج أحك

ون       المعاملات من المخاطر التى  ى یجھل ة الت ة المختلف وانین الوطنی ق الق  تنجم عن تطبی

ة         .)٣ (اأحكامھ ود النموذجی ة، والعق ات الدولی ن الاتفاقی د م  وقد أثمرت ھذه الجھود العدی

انون               ح ق ا ملام ي مجملھ شكل ف ي ت ال والت ذا المج ى ھ ى وضعت ف ة الت شروط العام وال

 البیع الدولي للبضائع من أھم وأبرز  بشأن١٩٨٠ وتعد اتفاقیة فیینا .)٤ (التجارة الدولیة

  .الاتفاقات الدولیة في ھذا الشأن

د    ب،      وق ن جان صناعیة م دول ال ین ال ة ب ات الجذری ن الاختلاف د م ارت العدی ث

صوص        رار ن اء إق دولي أثن والدول النامیة من جانب آخر فیما یتعلق بأحكام عقد البیع ال

  .ضائعاتفاقیة الأمم المتحدة لعقد البیع الدولي للب

لاف      ذا الخ سدت ھ ي ج وعات الت ر الموض ن أكث د م سر بالعق لال المبت د الإخ ویع

حیث لاقى معارضة كبیرة من الدول النامیة؛ حیث تتیح الاتفاقیة لأحد المتعاقدین إذا ظن     

د                   ل الموع ا، قب رم بینھم د المب شروط العق ا ل ھ وفق وفي بالتزامات ن ی أن المتعاقد الآخر ل

                                                             

لامة . د) ١( ریم س د الك د عب ق  : "أحم دولى الطلی د ال ة العق اص  -نظری دولى الخ انون ال ین الق  ب
 .١٤-١٣، ص١٩٨٩، دار النھضة العربیة، "وقانون التجارة الدولیة

 .٥، ص ٢٠١٠حنان عبد العزیز مخلوف، العقود الدولیة، . د) ٢(
دولى         . د) ٣( ع ال ود البی شأن عق دة ب م المتح ة الأم سیر اتفاقی صغیر، تف ي ال د الغن دین عب سام ال ح

 .١، ص ٢٠٠١للبضائع، دار النھضة العربیة، 
 .١٠محمود سمیر الشرقاوى، المرجع السابق، ص . د) ٤(



 

 

 

 

 

  ٧٦٧

م، الحق في وقف تنفیذ التزاماتھ المقابلة وطلب ضمانات إضافیة أو المحدد لتنفیذ الالتزا

  .A void the contractحتى طلب فسخ العقد

ا   ة فیین ت اتفاقی لال     ١٩٨٠ونظم ام الإخ ضائع أحك دولي للب ع ال شأن البی    ب

واد     ي الم د ف سر بالعق الات    . ٧٣/٢، ٧٢، ٧١المبت صوص الح ذه الن دد ھ   وتح

ن      ھ         والظروف التي في ظلھا یمك دین بالتزامات د المتعاق ل أح ن قب لال م ول بوجود إخ  الق

ا یجوز للطرف الآخر            ي بموجبھ زام، والت ذا الالت ذ ھ العقدیة رغم عدم حلول موعد تنفی

ائي            شكل نھ ات ب ذه الالتزام ن ھ ل م ت أو التحل . وقف تنفیذ التزاماتھ المقابلة بشكل مؤق

واد    صوص الم ن ن الطبع ع ف ب ذكورة تختل صوص الم ذه الن ة ٦٤، ٤٩ وھ ن الاتفاقی  م

ة                ة جوھری دین مخالف د المتعاق اب أح د نتیجة ارتك ي بالعق التي تتحدث عن الإخلال الفعل

  .للعقد

  :إشكالیة البحث

ضائع    ١٩٨٠اتفاقیة فیینا   تقوم   دولي للب سة      بشأن البیع ال ادئ رئی دة مب ى ع عل
ا ی      ھ بم ق علی دأ    أھمھا ضرورة الإبقاء على العقد وتنفیذه على النحو المتف ع مب ق م تواف

ة    ارة الدولی املات التج ة، ومع صفة عام املات ب سود المع ب أن ی ذي یج ة ال سن النی ح
ت                . بصفة خاصة   ا أتاح دولي، كم د ال اء العق ة لإنھ ة شروطا ثقیل ذا وضعت الاتفاقی ولھ

ذي              ل ال لاح الخل ك بإص بابھ وذل وافر أس د رغم ت لطرفي العلاقة الدولیة تجنب فسخ العق
  .لمتعاقدین في تنفیذ التزامھوقع من جانب أحد ا

د            ٧٢وتمنح المادة      سخ العق لان ف ي إع ق ف ضرر الح ة الطرف المت  من الاتفاقی
ة        وع المخالف ي؛ أي وق لال الفعل دوث الإخ زام وح ذ الالت اریخ تنفی ار لت دون الانتظ

ادة    . الجوھریة للعقد  ف            ٧١أما الم ي وق ق ف ضرر الح ة فتخول الطرف المت ن الاتفاقی  م
ھ    تنفیذ التزا  إن    . مھ إذا تبین لھ أن الطرف الآخر سیخل بجانب ھام من التزام م، ف ن ث وم

 تھدف إلى إنھاء العقد والتحلل من الالتزامات العقدیة بشكل نھائي، أما المادة ٧٢المادة 



 

 

 

 

 

  ٧٦٨

ذه      ٧١ ي تنفی تمرار ف د والاس ادة   .  فتھدف إلى المحافظة على العق الج الم ن  ٧٣/٢وتع  م
سر ف   لال المبت ة الإخ ات    الاتفاقی ى دفع سلیم عل ود الت ي عق ود وھ ن العق ین م وع مع ي ن
Instalment Contracts.  

ال                      ي مج سخ ف ى الف ضیل اللجوء إل دم تف ھ رغم ع ن أن ث م شكلة البح وتنبع م
لال                ام الإخ دو أن أحك د یب دین، فق ام المتعاق ر أم لاذ أخی ة إلا كم ة الدولی العلاقات التجاری

ا     ة       المبتسر تتعارض، على الأقل من حیث الظ ا الاتفاقی وم علیھ ي تق ادئ الت ع المب ھر، م
دولي ع ال د البی ا لعق ي تنظیمھ ان  . ف ام وبی ذه الأحك ل ھ ى تحلی ث عل صب البح ذا ین ولھ

ن              ا م ع غیرھ ساقھا م دى ات ة، وم المبررات التي دفعت لإدراجھا ضمن نصوص الاتفاقی
 .النصوص

  :منھج البحث

ع     د البی سر بعق لال المبت وع الإخ ره موض ا یثی ي  نظرا لم شكلات ف ن م دولي م    ال

ا        ا مختلط الواقع العملي، وتباین موقف التشریعات الوطنیة منھ، فقد آثرنا أن نتبع منھج

ث    ة؛ حی ل والمقارن ین التحلی ع ب ام    یجم ل أحك ى تحلی سة عل صفة رئی ث ب صب البح ین

واد      ا    ٧٣/٢، ٧٢، ٧١الإخلال المبتسر بالعقد وفق نصوص الم ة فیین ن اتفاقی  ١٩٨٠ م

  .ع الدولي للبضائعبشأن البی

انون        ي نظم الق ونظرا لأن فكرة الإخلال المبتسر بالعقد تجد مصدرھا التاریخي ف

وب   ر المكت ي  (غی انون الأمریك زي والق انون الإنجلی ام    ) الق ان الأحك ن بی د م ان لاب فك

ام       م الأحك ة فھ انوني لمحاول ام الق ذا النظ ل ھ ي ظ د ف سر بالعق الإخلال المبت ة ب الخاص

ي    . لاتفاقیةالواردة في ا  د ف سر بالعق كذلك، نحاول تحدید مدى تطبیق أحكام الإخلال المبت

ع       سي، م ظل نظم القانون المكتوب وعلى وجھ الخصوص في القانونین المصري والفرن

  .الإشارة إلى موقف المشرع الألماني والصیني



 

 

 

 

 

  ٧٦٩

لال            ن خ ك م ارن، وذل نھج المق  ولكي تكتمل الفائدة من البحث فقد آثرنا اتباع الم

ة       ود التجاری ادئ العق ي مب واردة ف د ال سر بالعق لال المبت ام الإخ ان أحك بی

ة ى   UNIDROIT Principlesالدولی د الأوروب انون العق ادئ ق ذلك مب  ، وك

Principles of European Contract Law     ر صادر غی ثلان الم ا یم ، باعتبارھم

ي،     Soft Lawالملزمة  دولي والأورب ستوى ال ى الم یوعا عل ثلان     الأكثر ش ا یم وكلاھم

ة         محاولة للتوحید والتنسیق في مجال قانون التجارة الدولیة شأنھما في ذلك شأن اتفاقی

د              ذه القواع صدرا لھ رة م د الأخی ي تع ضائع، والت س    . )١(البیع الدولي للب ار مجل د أش وق

العقود               ادئ الخاصة ب ة المب ي مقدم اص ف انون الخ د الق إدارة لجنة الأمم المتحدة لتوحی

ا   التجار ار أنھ ة باعتب ي الاتفاقی واردة ف ول ال یتبع الحل ھ س درھا أن ي أص ة الت ة الدولی ی

دولي  ستوى ال ى الم ع عل اق واس ى نط ة عل بحت مقبول ع . )٢(أص ة البی ت اتفاقی ا كان كم

ث                   ن حی یما م ي لاس د الأورب انون العق ادئ ق را لواضعي مب الدولي للبضائع مصدرا مثم

  .)٣(الأفكار

                                                             

(1) FLECHTNER (H. M.); The CISG’s Impact on International 
Unification Efforts: The UNIDROIT Principles of International 
Commercial Contracts and the Principles of European Contract Law, 
in The 1980 Uniform Sales Law – Old Issues Revisited in the Light 
of New Experiences, (Franco Ferrari ed., Guiffrè 2003), P. 169; 
BONELL (M. J.); The UNIDROIT Principles of International 
Commercial Contracts and the Vienna Sales Convention – 
Alternative or Complementary Instruments?, Unif. L. Rev., Vol. 2, 
1996, P. 30. 

(2) Governing Council of UNIDROIT, Introduction to the UNIDROIT 
: available at). 1994(Principles / english/org.unidroit.www://http
pdf.e-2004integralversionprinciples/ 0420principles/contracts/principles.  

(3) Commission of European Contract Law, Principles of European 



 

 

 

 

 

  ٧٧٠

  :خطة البحث

ا ان الأحك ة     لبی ى ماھی وف أولا عل ن الوق د م د لاب سر بالعق الإخلال المبت ة ب م الخاص

ذه      ال ھ ا لإعم ب توافرھ شروط الواج ي ال ا ھ ا؛ وم اریخي لھ ل الت ان الأص رة، وبی ذه الفك ھ

  .الأحكام، وما ھي الآثار المترتبة على الإخلال المبتسر بالعقد

ث  ولتحقیق الغایة المرجوة من البحث فقد آثرنا تقسیمھ إلى ثلا    ة مباح نتعرف  : ث

دأ      ف بمب ھ؛ التعری اول فی د، ونتن سر بالعق لال المبت ة الإخ ى ماھی ث الأول عل ي المبح ف

، والتطور التاریخي لمبدأ الإخلال المبتسر بالعقد   )المطلب الأول (الإخلال المبتسر بالعقد    

د      : ، أما المبحث الثاني   )المطلب الثاني ( سر بالعق لال المبت  فنخصصھ لدراسة شروط الإخ

ب الأول (والتي تتمثل في وجود عقد بیع دولي      ول      )المطل ل حل د قب ة الإخلال بالعق ، احتمالی

ذ  د التنفی اني(موع ب الث لال   )المطل ة الإخ ى احتمالی حة عل ل واض ود دلائ ب (، وج المطل

ث ذ     )الثال ف التنفی ار بوق سخ والإخط ار بالف ع  (، الإخط ب الراب ث   ). المطل ث الثال ا المبح أم

ا   ھ الآث الج فی ذ       فنع ان وقف تنفی ن خلال بی ك م د؛ وذل لال المبتسر بالعق ى الإخ ة عل ر المترتب

 ).المطلب الثاني(، وإعلان الفسخ المبتسر للعقد )المطلب الأول(الالتزام 

                                                                                                                                                     

Contract Law Parts I and II Combined and Revised xxv (Ole Lando 
and Hugh Beale eds., 2000). 



 

 

 

 

 

  ٧٧١

  المبحث الأول
  ماهية الإخلال المبتسر بالعقد

  

  :تمھید وتقسیم

لال        ن إخ ر م د یظھ ا ق ة م د لمواجھ سر بالعق لال المبت ام الإخ ررت أحك    تق

د   ھ بع ل أجل م یح زام ل دین لالت د المتعاق ن أح ع م ذورھا  . متوق رة بج ذه الفك ضرب ھ   وت

وب      ر المكت انون غی م الق اریخ نظ ي ت ي    Case Lawف رة ف ذه الفك شأت ھ ث ن ؛ حی

شر     ع ع رن التاس صف الق ي منت ي ف زي والأمریك انونین الإنجلی ا. الق انون  أم م الق  نظ

المصري، فعلى الرغم من أنھا لم تتبن فكرة المكتوب؛ ومنھا القانون الفرنسي والقانون 

ریحة، إلا  صورة ص ل ب ى الأق د؛ عل سر بالعق لال المبت ام   الإخ ض الأحك ضمنت بع ا ت أنھ

م              صدار حك ى است ردة دون الحاجة إل الإرادة المنف د ب سخ العق ذ وف ف التنفی الخاصة بوق

  . قضائي بذلك

ا أن نب        د، علین سر بالعق لال المبت ة الإخ ى ماھی وف عل صود وللوق   ین المق

ق            م دقی ل فھ ن أج ا م ة لھ ول التاریخی ى الأص وف عل رة، والوق ذه الفك    بھ

  .لمضمونھا

صود                   ا المق ي أولھم اول ف ین؛ نتن ى مطلب ث إل ذا المبح سم ھ ك، نق ى ذل وبناء عل

لال           دأ الإخ اریخي لمب ور الت ان التط ا لبی صص ثانیھم د، ونخ سر بالعق الإخلال المبت ب

  .المبتسر بالعقد

 

  



 

 

 

 

 

  ٧٧٢

  ولالمطلب الأ
  التعريف بمبدأ الإخلال المبتسر بالعقد

    :تمھید وتقسیم

للوقوف على التعریف بمبدأ الإخلال المبتسر بالعقد علینا أن نبین المقصود بھذا    

ھ        ذ ب اول  . المبدأ، ثم الاعتراضات الموجھة إلیھ، والمبررات التي سیقت لتبریر الأخ ونتن

  :كل ذلك على النحو التالي

  :لال المبتسر بالعقدالمقصود بالإخ: أولا

لال ال   دد للإخ د   لا یوجد تعریف مح سر بالعق  Anticipatory Breach Ofمبت

Contract .      ل      بید أن ھذا المبدأ یشیر إلى د وقب رام العق د إب ا، بع الحالة التي یظھر فیھ

ھ                 ذ التزامات ى تنفی ادرا عل ون ق ن یك د ل حلول الموعد المحدد للتنفیذ، أن أحد طرفي العق

ن      . المتفق علیھ في العقد  على النحو    ل م ي التحل ق ف وھذا الأمر یمنح الطرف الآخر الح

التزاماتھ المقابلة إما بشكل مؤقت عن طریق وقف التنفیذ، وإما بشكل نھائي عن طریق      

ى          ار حت دم الانتظ ال وع ي الح الف ف إعلان فسخ العقد وإقامة الدعوى على الطرف المخ

  .)١(حلول موعد التنفیذ الفعلي

                                                             

(1) Da SILVEIRA (M. A.); Anticipatory Breach under the United 
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 
Nordic Journal of Commercial Law, Issue No. 2, 2005, P. 3; STRUB 
(M. G.); The Convention on the International Sale of Goods: 
Anticipatory Repudiation Provisions and Developing Countries, 
International and Comparative Law Quarterly, Vol. 38, 1989, P. 478; 
SQUILLANTE (A. M.); Anticipatory Repudiation and Retraction, 
Val. U. L. Rev., Vol. 7, 1973, P. 373. Available at: 



 

 

 

 

 

  ٧٧٣

ومثال الإخلال المبتسر .  في الإخلال المبتسر أن یكون صریحا أم ضمنیاویستوي

ھ      ن نیت ذ ع د التنفی ول موع ل حل د وقب رام العق د إب دین بع د المتعاق ن أح صریح أن یعل ال

ك               ي ذل ا ف یس راغب ھ ل ھ، أو أن ذ التزام وم بتنفی ن یق . بصورة واضحة لا لبس فیھا أنھ ل

دین    ومثال الإخلال المبتسر الضمني؛ أن تشی      ر الدلائل والملابسات المحیطة بأحد المتعاق

  .)١(أنھ لن یكون قادرا على تنفیذ التزاماتھ على النحو المتفق علیھ في العقد

وال أو        وتجدر الإشارة إلى أن الإخلال المبتسر، سواء أكان صریحا من خلال الأق

د، أم  الأفعال التي تصدر عن أحد المتعاقدین وتشیر أنھ لن ینفذ التزامھ وفق        شروط العق

ا      ون موجب ر، لا یك ذا الأم ى ھ شیر إل ي ت سات الت روف والملاب ن الظ شف م ضمنیا یست

سوبة             ال المن وال أو الأفع ت الأق م الطرف الآخر، وكان صل بعل ى ات لإقامة الدعوى إلا مت

                                                                                                                                                     

http://scholar.valpo.edu/vulr/vol7/iss3/4; SPIES (F. K.);= 
= Article 2: Breach, Repudiation and Excuse, Mo. L. Rev., Vol. 30, 
1965, P. 238. Available at: http://scholarship.law.missouri.edu/ 
mlr/vol30/iss2/5; GULOTTA (J.); Anticipatory Breach; A 
Comparative Analysis, Tulane Law Review, 1976, P. 927; DAWSON 
(J.); Metaphors and Anticipatory Breach of Contract, Cambridge Law 
Journal, Vol. 40, 1981, P. 83. 

ع   ي راج ھ العرب ي الفق و  . د: وف نب، الجح ب ش د لبی د محم سر بالعق انون  -د المبت ي الق ة ف  دراس
سنة     الأمریكي مقارنة بالقانونین الفرنسي والمصري، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، ، ال

دد  ة، الع ھ ٢الثانی دولي   . ؛ د٤، ص١٩٦٠، یولی ع ال د البی سخ عق د، ف د الحمی د عب د أحم خال
  . وما بعدھا١٤٣ص ، ١٨١، بند ٢٠٠١، ١٩٨٠للبضائع وفقا لاتفاقیة فیینا لعام 

(1) ROWLEY (K. A.); A Brief History of Anticipatory Repudiation in 
American Contract Law, University of Cincinnati Law Review, Vol. 
69, (Winter 2001), PP. 570. 

 . وما بعدھا٦محمد لبیب شنب، المرجع السابق، ص . د: راجع أیضا



 

 

 

 

 

  ٧٧٤

د            ي الموع ذ ف ى التنفی ادرا عل ون ق ن یك ھ ل ى أن لھذا المتعاقد واضحة وقاطعة الدلالة عل

  .)١(ھ، ویتصرف الطرف المضرور بناء علیھا قبل حلول ھذا التاریخالمتفق علی

  :الاعتراضات الموجھة لفكرة الإخلال المبتسر بالعقد: ثانیا

ة    انتقد بعض الفقھ فكرة الإخلال المبتسر بالعقد على أساس أن الالتزامات العقدی

د،   لا تنشأ إلا من خلال إرادة صریحة، وما لم یكن ھناك التزام صریح بعدم    لال بالعق  الإخ

د            ول الموع فلا مجال للحدیث عن وجود إخلال من جانب أحد المتعاقدین بالتزامھ قبل حل

  .)٢(المحدد لتنفیذ ھذا الالتزام

ل       م یح ذ ل دد للتنفی د المح ا دام الموع ھ م ھ بأن اه رأی ذا الاتج رر ھ   ویب

یخل بال       ر س رف المتعث ین أن الط ھ الیق ى وج رف عل ستحیل أن نع ن الم د فم ھ بع تزام

ذ            . العقدي ى تنفی ادرا عل ون ق ن یك ر ل ات أن الطرف المتعث ي إثب كما أن ھناك صعوبة ف

ھ      ق علی ل المتف ول الأج د حل ھ عن نح      . )٣(التزام رة تم ذه الفك ك، أن ھ ى ذل ضاف إل   ی
                                                             

(1) Franconia Assocs. v. United States, 43 Fed. Cl. 702, 710 (1999); 
Townewest Homeowners Ass'n v. Warner Communication Inc., 826 
S.W.2d 638, 640 (Tex. App. 1992); In re LCS Homes, Inc., 103 B.R. 
736, 744 (Bankr. E.D. Va. 1989); Kinsey v. United States, 852 F.2d 
556, 558 (Fed. Cir. 1988); Snow v. Western Sav. & Loan Ass'n, 730 
P.2d 204, 210 (Ariz. 1987); Link v. Weizenbaum, 326 S.E.2d 667, 
668 (Va. 1985); Glass v. Anderson, 596 S.W.2d 507, 510 (Tex. 
1980); Wolgin v. Atlas United Fin. Corp., 397 F. Supp. 1003, 1014 
(E.D. Pa. 1975). 

(2) STRUB (M. G.); Op., Cit., P. 478. 
(3) KAHN (PH.); La Convention de Vienne du 11 Avril 1980 sur les 

contrats de vente internationale de marchandises, (Rev. Int. Dr. 
Comp.) Revue internationale de droit compare, Vol. 33, No. 4, 1981, 
P. 952. 



 

 

 

 

 

  ٧٧٥

  

  .)١(الطرف المتضرر منافع لم تكن في ذھنھ أثناء إبرام العقد

ا  وذھب البعض أیضا إلى أن منح أحد الأطراف الحق          في وقف تنفیذ التزامھ طبق

ا       ٧١للمادة   ة فیین ادة          ١٩٨٠ من اتفاقی ا للم د طبق سخ العق لان ف ي إع ق ف ، ٧٢، أو الح

ھ                ٧٣والمادة   ل أن یخل الطرف الآخر بالتزامات ن المحتم ان م ا إذا ك ة ذاتھ  من الاتفاقی

لدولى عند حلول الموعد المحدد للتنفیذ یتعارض مع ھدفین رئیسین تسعى اتفاقیة البیع ا

  :للبضائع سعیا حثیثا إلى تحقیقھما

  . التقاضي عبر الحدود الدولیةوتكالیفتجنیب الأطراف مشاق : الأول

ة،     : الثاني رة ممكن المحافظة على عقود التجارة الدولیة والإبقاء علیھا أطول فت

ة        املات الدولی ة المع مان جدی ود وض ذ العق ي تنفی ة ف سن النی دأ ح زا لمب ك تعزی . وذل

ال د   وبالت سمح لأح ا ت ة أنھ ن ناحی ة م ع روح الاتفاقی ارض م صوص تتع ذه الن إن ھ ي ف

ب              ن جان ى م لال فعل دوث إخ دم ح د رغم ع سخ العق المتعاقدین بوقف التنفیذ أو إعلان ف

إن   . المتعاقد الآخر، ورغم عدم حلول الموعد المحدد لتنفیذ الالتزام    ومن ناحیة أخرى، ف

لة التنفیذ من الناحیة الموضوعیة، بل یشمل ھذه النصوص لا تقتصر على حالات استحا    

  .)٢(عدم قدرة أحد الأطراف على تنفیذ التزاماتھ

ادة     ل        ٧٢وعلى الرغم من أن نص الم ى الأق د، عل ة لا یسمح بفسخ العق  من الاتفاقی
ر            رف الآخ ن أن الط یقن م وح أو ت رفین بوض د الط ین لأح ة، إلا إذا تب ة النظری ن الناحی م

ي          سیرتكب مخالفة جوھری  صعوبات الت ى قائمة نتیجة ال د تبق إن مخاطر فسخ العق ة للعقد، ف

                                                             

(1) STRUB (M. G.); Op., Cit., P. 479. 
(2) Da SILVEIRA (M. A.); Op., Cit., P. 3. 
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ل          ا قب ب علیھ ى التغل ھ عل ن قدرت رغم م ى ال ھ عل ذ التزامات ي تنفی راف ف د الأط ا أح یواجھ
    .حلول الموعد الأصلي المحدد للتنفیذ

ي            ن الموضوعات الت ت م د كان سر بالعق لال المبت ام الإخ والجدیر بالذكر، أن أحك
دة           ثارت بشأنھا  م المتح ة الأم صوص اتفاقی رار ن اء إق  العدید من الاختلافات الجذریة أثن

ضائع   دولي للب ع ال د البی سر    . لعق لال المبت رة الإخ ى فك ة عل دول النامی ت ال د اعترض وق
دان    ذه البل ة لھ نظم القانونی ى ال ة عل دة وغریب رة جدی ا فك را لأنھ د نظ دور . )١(بالعق وت

  :دول النامیة حول أمرینالاعتراضات التي أبداھا ممثلو ال

ادة         : الأول نص الم ا ل ضوابط      ٧١أن قرار وقف التنفیذ وفق وم ب ر محك ة غی ن الاتفاقی  م
سمح للطرف      .  على معیار شخصيیقومموضوعیة وإنما    ن أن ی ر یمك ذا الأم وھ

د         م یع د ل نص إذا رأي أن العق ذا ال تغلال ھ الذي یرید التحلل من العقد بإساءة اس
ھ ب   سبة ل ا بالن ال  مربح بیل المث ى س سوق عل عر ال اع س د . سبب ارتف الي ق وبالت

ى   . یستغل الوضع غیر المستقر للطرف الآخر من أجل التحلل من العقد  ضاف إل ی
دم              ن ع ضلا ع ة ف دول النامی صناعیة وال دول ال ین ال صادي ب اوت الاقت ذلك، التف

ن التز               ل م د الآخر التحل یح للمتعاق د یت دان ق ذه البل سیاسي لھ ھ  الاستقرار ال امات
دان     ي للبل ع التفاوض عف الوض زز ض ا یع و م ة، وھ ر عادل ة غی ة بطریق العقدی

  .)٢(النامیة في عقود التجارة الدولیة
                                                             

(1) SCHLECHTRIEM (P.); Uniform Sales Law: The UN Convention on 
contracts for the international sale of goods, Vienna: Manz, 1986, P. 
93. Available at: 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/schlechtriem.html. 

(2) PARK (N. H.); The Third World as an International Legal System, 
Boston College Third Worw Law Journal, Vol. 7, Issue 4, 1987, P. 
41. Available at: http://lawdigitalcommons.bc.edu/twlj/vol7/iss1/4; 
MERICAN; The Third World and International Law, 1976, P. 103. 



 

 

 

 

 

  ٧٧٧

ھ               : الثاني ره فی ر یخب ي الطرف المتعث ار إل أن إعفاء الطرف المتضرر من توجیھھ إخط
دیدا    بعزمھ على إعلان الفسخ بحجة أن الوقت لم یكن یسمح بذلك یشكل عقابا ش

ذ             للطر ة للتنفی ضمانات الكافی دیم ال ى  . ف المتعثر؛ لأنھ یحرمھ من فرصة تق وحت
ف               إن وق ضمانات، ف ذه ال ل ھ دیم مث د لتق ذا المتعاق على فرض إتاحة الفرصة لھ
ود             ھ بعق ى إخلال التنفیذ ولو لمدة قصیرة قد یلحق بھ أضرارا كبیرة كأن یؤدي إل

  .)١(أخرى تربطھ بالغیر

  :الإخلال المبتسر بالعقدمبررات الأخذ بمبدأ : ثالثا

ة           ج المنطقی ن الحج د م د العدی سر بالعق لال المبت دأ الإخ د لمب اه المؤی اق الاتج س
  . والقانونیة لتبریر الأخذ بھذا المبدأ

راف        د الأط ب أح م أن یطال ن الملائ یس م ھ ل رون أن ة؛ ی ة المنطقی ن الناحی فم
شیر    واھد ت ن ش ر م ا یظھ م م ھ رغ ذ التزام ي تنفی تمرار ف ام بالاس دم قی ال ع ى احتم إل

سائر أو            الطرف الأول خ ق ب د یلح ا ق ھ، مم ذ التزامات صعب    الطرف الآخر بتنفی أضرار ی
  .)٢(Irreparable Harmتداركھا 

ي           ا ف ق علیھ ونتیجة لذلك، فإن المنطق یأبى مطالبة البائع بتسلیم البضائع المتف
ادرا    الحالات التي یظھر فیھا، قبل موعد التسلیم، أن المشتري أصبح      د ق م یع مفلسا أو ل

ھ    . على دفع ثمن البضائع  ق علی ثمن المتف كذلك، لیس من الملائم إلزام المشتري بدفع ال
سلیم، أو إذا          د الت ل موع ائع قب ا الب س فیھ ي یفل مقدما قبل تسلم البضائع في الحالات الت

  .أحاطت بھ ظروف وملابسات ترجح عدم قدرتھ على تسلیم البضائع المتفق علیھا
                                                             

(1) VELDEN (V. D); The Law of International Sales: The Hague 
Conventions 1964 and the UNCITRAL Uniform Sales Code Sales 
Code 1980, Some Main items Compared, in Voskuil and Wade 
(Eds.), Hague-Zagreb Essays 4 On the Law of International Trade, 
1983, PP. 67-68. 

(2) Da SILVEIRA (M. A.); Op., Cit., P. 23. 



 

 

 

 

 

  ٧٧٨

  : المبررات القانونیة التي سیقت لتأیید ھذا المبدأ فتتمثل فیما یليأما

ا         : أولا ة أھمھ ي الاتفاقی رى ف یة أخ ادئ أساس ع مب ى م سق ویتماش دأ یت ذا المب   أن ھ

ا            ل منھم وجوب حمایة مصالح الأطراف والحد من الأضرار التي یمكن أن تلحق بك

ادة   ي الم رر ف و مق ا ھ ا لم ا٧٧طبق ة فیین ن اتفاقی لال . )١( م دأ الإخ ول إن مب والق

ا      المبتسر بالعقد یتعارض مع مبدأ المحافظة على العقد الذي اتخذتھ الاتفاقیة منھج

ى      اء عل لھا، فنرى أنھ تعارض من حیث الظاھر فقط، لأن الغایة الأساسیة من الإبق

ن            د، ول ن وراء التعاق العقد تتمثل في تحقیق المصالح التي یسعى إلیھا الأطراف م

د              تتحق ب العق ھ بموج ھ المفروضة علی ل طرف لالتزامات ذ ك . ق ھذه الغایة إلا بتنفی

ذ             ن تنفی ى عجزه ع شیر إل دین ت د المتعاق ومن ثم، إذا كانت الظروف المحیطة بأح

ة               بة والملائم اذ الإجراءات المناس التزاماتھ، فلا مناص أمام المتعاقد الآخر إلا اتخ

ھ ب    اح ل ا یت صالحة وھو م ة م سر  للظروف لحمای لال المبت ام الإخ ى أحك اللجوء إل

  . بالعقد

                                                             

(1) HONNOLD (J. O.); Uniform Law for International Sales Under the 
1980 United Nations Convention (3rd ed., Kluwer Law and Taxation 
Publishers 1999, P. 439. Available at: 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/ honnold.html; KRITZER (A. 
H.); Guide to Practical Applications of the United nations Convention 
on Contracts for the International Sale of Goods, Kluwer Law and 
Taxation Publishers, 1988, P. 466; LESER (H. G.); Commentary on 
the UN Convention on the International Sale of Goods, ad art. 72, n. 
21, P. 541; SEVÓN (L.); Obligations of the Buyer under the UN 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods, in 
International Sale of Goods, Petar Sarcevic & Paul Voken eds., 
Oceana Publications 1986, P. 228. 



 

 

 

 

 

  ٧٧٩

د أو        ا للعق وبناء علیھ، فإن المتعاقد الذي یقع على عاتقھ تنفیذ التزامھ أولا، وفق
ضیریة  ال التح الا  Preparatory Actsالأعم اك احتم ان ھن ة إذا ك ستحق الحمای ، ی

  .)١(جدیا بأن المتعاقد الآخر لن ینفذ جزءا أساسیا من التزاماتھ العقدیة

اق           سبب الإخف د الأطراف ب ددة لأح صالح المھ ة الم وقد یكفي وقف التنفیذ لحمای
ادة        ا للم ن  ٧١المحتمل من جانب الطرف الآخر في تنفیذ جانبا ھاما من التزاماتھ طبق  م

  .)٢(الاتفاقیة

بید أنھ إذا تبین بوضوح قبل حلول الموعد المتفق علیھ للتنفیذ أن أحد الأطراف       
ة لا       سیرتكب مخالفة ج   ذه الحال ة     وھریة للعقد، فإن وقف التنفیذ في ھ وفر ضمانة كافی ی

ضرر    ق إلا             . لحمایة الطرف المت ة لا تتحق ذه الحال ي ھ ة المرجوة ف إن الحمای الي ف وبالت
ھ          سماح ل د وال سخ العق إعلان ف ھ ب ن التزامات ل م ي التحل ق ف د الح ذا المتعاق نح ھ بم

  .)٣(بالارتباط سریعا بعقود أخرى

ت          ونظرا لأن   د ألزم ھ الأطراف، فق أ إلی ذي یلج ر ال لاذ الأخی د الم د یع سخ العق ف
شروط                    ى الطرف الآخر ب ارا إل أن یوجھ إخط د ب سخ العق وي ف الاتفاقیة الطرف الذي ین
سخ             ب ف ھ وتجن ذ التزام ى تنفی ھ عل د عزم ة تؤك دیم ضمانات كافی ن تق ھ م ة تمكن معقول

  .العقد
                                                             

(1) LOOKOFSKY (J); The 1980 United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods, in International 
Encyclopedia of Laws – Contracts, (J. Herbots & R. Blanpain eds., 
Kluwer Law International 2000, P. 150; BENNETT (T.); Comments 
on Article 71, in Cesare Massimo Bianca & Michael Joachim Bonell, 
Commentary on the International Sales – The 1980 Vienna Sales 
Convention, (Giuffrè 1987, P. 518. Available at 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/bennettbb 71.html;. 

(2) Da SILVEIRA (M. A.); Op., Cit., P. 3. 
(3) BENNETT (T.); Op., Cit., P. 527. 
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 من الاتفاقیة فیتحقق ٧٧جب المادة أما من ناحیة الحد من الأضرار والمقرر بمو

من خلال اتخاذ السعر الجاري في السوق كأساس لتقییم التعویض الذي یستحقھ الطرف 

ویض         ع دعوى التع د برف المتضرر من الإخلال بالعقد، وبالتالي فإن السماح لھذا المتعاق

ن              ل م ى التقلی یؤدي إل ي س سائر  مباشرة دون الانتظار إلى حلول موعد التنفیذ الفعل  الخ

  .)١(الناتجة عن الانتظار مدة زمنیة أطول

ھ أن القول إنھ لا مجال للحدیث عن وجود إخلال من جانب أحد المتعاقدین      : ثانیا  بالتزام

دم           زام صریح بع اك الت قبل حلول الموعد المحدد لتنفیذ ھذا الالتزام ما لم یكن ھن

ص           ات ال ر صحیح؛ لأن الالتزام ولا غی ى    الإخلال بالعقد یعد ق ي عل ي تلق ریحة الت

ا ضمنیا آخر          یھم التزام د تفرض عل ب العق عاتق أطراف العلاقة التعاقدیة بموج

ھ        ق علی بالإبقاء على العقد وعدم الإخلال بھ سواء عند حلول موعد التنفیذ المتف

  .)٢(أو كان قبل ذلك

ة              : ثالثا ت العدال ھ إذا كان ن التزام دین م د المتعاق ي أح ن أن یعف ضي  أن القانون یمك تقت

ات     ذلك، لكنھ لا یملك ذات القدر من الحریة إذا تعلق الأمر بتوسیع دائرة الالتزام

  . )٣(العقدیة لأي من الطرفین

 المبتسر بالعقد تحقق مصالح طرفي العقد حیث تتیح لھما الإخلالأن الأخذ بفكرة : رابعا

ى ال           شجیعھما عل ا، وت شأ بینھم ن أن تن دخول تسویة فوریة للمنازعات التي یمك

ن أن   ي یمك رار الت ن الأض د م الي یح ر وبالت ع الغی دة م ة جدی ات عقدی ي علاق ف

  . )٤(تلحق بكل منھما
                                                             

(1) SCHLECHTRIEM (P.); Op., Cit., P. 95. 
(2) STRUB (M. G.); Op., Cit., P. 478. 
(3) Ibid, P. 479. 
(4) HOCHSTER v. DE LA TOUR (1853) 118 Eng. Rep. 922, 926. 
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  المطلب الثاني
  التطور التاريخي لمبدأ الإخلال المبتسر بالعقد

  :تمھید وتقسیم

ى                وم عل ذي یق وأمریكي ال ام الأنجل ي النظ د ف سر بالعق لال المبت رة الإخ نشأت فك

 فلا تعرف ھذه Civil Lawأما نظم القانون المكتوب . Case Lawالسوابق القضائیة 

وب           ر المكت انون غی ن    . )١(الفكرة بنفس الكیفیة التي توجد بھا في نظم الق ك یمك ع ذل وم

ر مباشر        شكل غی ن ب د ولك سر بالعق ذا  . القول إن ھذه النظم تأخذ بمبدأ الإخلال المبت ولھ

انون  یمكن أن نجد صدى لھذا المبدأ في القانون الفر     نسي والألماني والصیني وكذلك الق

ي       المصري؛ حیث یوجد بھذه القوانین بعض القواعد التي تتشابھ من أحكام ھذا المبدأ ف

  .)٢(النظام الأنجلوأمریكي

لاث        ى ث د إل سر بالعق لال المبت رة الإخ ا فك ي مرت بھ سیم المراحل الت ن تق ویمك

انون غی       م الق ي نظ رة ف ور الفك دأ بظھ سة تب ل رئی ة   مراح رورا بمرحل وب، م ر المكت

دویل      ة الت ن            . التقنین، وانتھاء بمرحل شيء م ثلاث ب ن المراحل ال ة م ل مرحل اول ك ونتن

  :البیان على النحو التالي

                                                             

(1) KAHN (PH.); Op., Cit., P. 952;  
(2) SELIAZNIOVA (T.); Prospective Non-Performance or Anticipatory 

Breach of Contract (Comparison of the Belarusian Approach to CISG 
Application and Foreign Experience), Journal of Law and Commerce, 
Vol. 24, Fall 2004; FLECHTNER (H. M.); Remedies under the New 
International Sales Convention: the Perspective from Article 2 of the 
UCC. Journal of Law and Commerce, Vol. 8, 1988, P. 58. 



 

 

 

 

 

  ٧٨٢

  :ظھور مبدأ الإخلال المبتسر بالعقد: أولا

ت دعوى    ام   Masterton & Smith v. Mayor of Brooklynكان ي ع  ف

د       ١٨٣٦ ست لمب د    من أولى الدعاوى التي أس سر بالعق لال المبت ائع   . أ الإخ تلخص وق وت

ي شركة   Mayor of Brooklynھذه الدعوى في تعاقد المدعى علیھ   مع المدعي وھ

Masterton & Smithى  .  على تورید الرخام اللازم لبناء قاعة المدینة الرئیسة وعل

صول              دم الح شرط ع ام ب ذا الرخ د ھ ى توری اجر عل د المح ع أح  إثر ذلك، تعاقد المدعى م

إدارة المدینة والحصول على على ثمن الرخام الذي یتم توریده إلا بعد تسلیم الرخام إلى 

تلام            . المقابل النقدي منھا   ضت اس اء القاعة ورف ة بن ت المدین وبعد عام من التنفیذ أوقف

  .الرخام من المدعي

ي           ن الأضرار الت د والتعویض ع أقام المدعي دعوى في الحال یطالب بفسخ العق

دة      .  نتیجة الإخلال بالعقد  لحقت بھ  ى أن الم تنادا إل دعوى اس ة ال رفضت المحكمة الجزئی

ام    ول ع ي بحل د تنتھ ددة للعق ذا    ١٨٤٢المح ل ھ دعوى قب ع ال ال لرف الي لا مج ، وبالت

  .التاریخ

اء            ف بن ھ بمجرد وق وقد تم إلغاء الحكم من قبل محكمة الاستئناف استنادا إلى أن

د       القاعة من قبل المدعى علیھ یكو     تمرار العق ع اس ارض م ا یتع صرف بم د ت ق  . ن ق ویح

ة    ن كاف ل م د تحل ون ق الي یك ضى وبالت د انق د ق ار أن العق ل باعتب ر التعام رف الآخ للط

ولا یكون المدعي ملزما بالانتظار حتى . الالتزامات الملقاه على عاتقھ بموجب ھذا العقد      

اس ا           ى أس دعوى عل ع ال ھ رف ل ل د، ب ذي    حلول موعد المحدد في العق سر ال لال المبت لإخ

  .)١(صدر من المدعى علیھ

                                                             

(1) See at: ROWLEY (K. A.); Op., Cit., P. 575. 
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د  Hochsterبید أن ھذه الدعوى لم تلق ذات الرواج الذي حظیت بھ دعوى       ض

De la Tour    رة اریخي لفك  والتي یعرض لھا الفقھ القانوني باعتبارھا تمثل الأصل الت

د   سر بالعق ھ         . الإخلال المبت دعى علی ام الم ي قی دعوى ف ذه ال ائع ھ تلخص وق  De laوت

Tour         ام ن ع ل م ي أبری د ف ز بالتعاق بلاء الإنجلی د الن و أح دعي  ١٨٥٢ وھ ع الم  م

Hochster   ي الأول  ویعمل مرشدا سیاحیا لاصطحابھ في جولة سیاحیة في أوربا تبدأ ف

ل أجر شھري           ي مقاب ام ف س الع اریخ أرسل      . من شھر یونیھ من نف ذا الت ول ھ ل حل وقب

ره   دعي یخب ى الم ا إل ھ خطاب دعى علی ة  الم ذه الجول ام بھ ن القی دل ع ھ ع ھ أن ام . فی أق

Hochster  ھ   – من مایو ٢٢ دعوى أمام القضاء في ق علی  أي قبل حلول الموعد المتف

لال          -للتنفیذ ھ نتیجة إخ ت ب ي لحق ن الأضرار الت التعویض ع ة ب  De la Tour للمطالب

ل الأوان حی         . بالعقد المبرم بینھما   ت قب د رفع دعوى ق أن ال ع ب ر دف ن الأخی ن  لك ث لا یمك

ل الأ    د قب لال بالعق ود إخ ول بوج ھ  الق ن یونی ھ   ١٨٥٢ول م ق علی د المتف و الموع  وھ

   .للتنفیذ

ة     ررت أحقی ة دعواه،    Hochsterبید أن المحكمة رفضت ھذا الدفع وق ى إقام  ف

ھ   ى أول یونی ار حت ھ الانتظ ن علی م یك ھ ل وب  ١٨٥٢وأن التعویض المطل ھ ب ضت ل ، وق

ة العق ى أن العلاق سا عل ى   تأسی ستمر إل د وت وم التعاق ن ی د م ي العق ین طرف شأ ب ة تن دی

ومن ثم، إذا لم ینفذ أحد المتعاقدین التزاماتھ التي تعھد بھا . الموعد المتفق علیھ للتنفیذ

ذ     اد التنفی ول میع ى حل ھ حت لال ب د الإخ د وع ى العق اء عل مني بالإبق د ض لا بعق ان مخ ك

  .)١(المتفق علیھ

                                                             

(1) HOCHSTER v. DE LA TOUR (1853) 118 Eng. Rep. 922, 926; 
MITCHELL (CH,) and MITCHELL (P.); Landmark Cases in the 
Law of Contract, Hart Publishing, USA, 2008, P. 135: TREITEL 
(GH.); Landmarks of Twentieth Century Contract Law (Oxford,= 
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 Danube & Blackل المبتسر بالعقد في دعوى كذلك نجد أثرا لفكرة الإخلا  

Sea Railway & Kustendjie Harbour Co. v. Xenos   تلخص ي ت  والت

ى        را إل ن انجلت ضائع م ل الب ى نق ھ عل دعى علی ع الم د م دعي تعاق ي أن الم ا ف وقائعھ

ذا  . ١٨٦٠المشتري الذي یتواجد بتركیا وذلك في الأول من أغسطس عام     وقبل حلول ھ

ھ وجود      ٢٠لتحدید في   التاریخ وبا   یولیو أرسل المدعى علیھ خطابا إلى المدعي ینكر فی

وم  . ھذا العقد وأنھ لن یقوم بنقل البضائع في الموعد المتفق علیھ         و   ٢٣وفي ی ن یولی  م

ن    التعویض ع یطالبھ ب ا وس د منتھی یعتبر العق ھ س ھ أن دعى علی ى الم دعي إل ل الم أرس

ھ     ت ب ھ   . الأضرار التي لحق دعى علی د        رد الم ة وجود العق رة الثانی ھ للم ر فی اب ینك بخط

د    د جدی رام عق ة     . ویعرض إب ات اللازم اذ الترتیب ام باتخ رض وق ذا الع دعى ھ ض الم رف

فینة أخرى          ى س ن      . لشحن البضائع إلى المشتري عل ي الأول م ذ ف د التنفی ول موع وبحل

سل                تعداد لت ى اس ھ عل ھ أن ره فی دعي یخب ى الم ا إل ھ خطاب دعى علی م أغسطس أرسل الم

شحن    ة ل ات بدیل ن ترتیب ذه م ا اتخ أخبره بم ي ف شتري الترك ى الم حنھا إل ضائع وش الب

  .البضائع

                                                                                                                                                     

= Oxford University Press, 2002); DAWSON (J.); Op., Cit., P. 83; 
LIU (Q); Claiming damages upon an anticipatory breach: why should 
an acceptance be necessary?, Legal Studies, Vol. 25, 2005, P. 559; 
MUSTILL (M.); Anticipatory Breach of Contract: The Common Law 
at Work’ in Butterworth's Lectures 1989–90 (London, Butterworth, 
1990) 1; SMITH (J.C.); Anticipatory Breach of Contract, 
Contemporary Issues in Commercial Law, London, Sweet & 
Maxwell, 1997, P. 175; GULOTTA (J.); Op., Cit., P. 927. 

ع   ي راج ھ العرب ي الفق سابق، ص   . د: وف ع ال نب، المرج ب ش د لبی د  . ؛ د٤ محم د عب د أحم خال
 .١٤٣، ص ١٨١الحمید، المرجع السابق، بند 



 

 

 

 

 

  ٧٨٥

ي          أقام ادة ف  المدعي دعواه للمطالبة بتعویض الأضرار التي لحقت بھ نتیجة الزی

قضت المحكمة . تكالیف الشحن بسبب ضیق الوقت المتاح أمامھ لاتخاذ الترتیبات البدیلة

ى أن  تنادا إل صالحة اس ول  ل ھ یخ ن جانب لالا م د إخ د یع ود العق ھ وج دعى علی ار الم  انك

ھ       دعى علی اه الم ھ تج ة التزامات ن كاف ل م د والتحل اء العق دعي إنھ رض أن  . الم ى ف وعل

اذ     د اتخ ق بع ذا الح ال ھ ال لإعم لا مج د، ف ھ بالعق ن إخلال ع ع ي التراج ق ف ر الح للأخی

ع      الطرف الآخر الترتیبات البدیلة لشحن البضائع استنادا      ذي وق سر ال لال المبت ى الإخ  إل

  .)١(وقد تم تأیید ھذا الحكم من قبل محكمة الاستئناف. من المدعى علیھ

سر    - في مرحلة تالیة   -وأصبحت المحاكم الأمریكیة     لال المبت  تشیر إلى فكرة الإخ

ضائیة مطردة    سابقة ق ق ك ا یطب دأ عام اره مب ة  . باعتب ھ محكم ارت إلی ا أش ك م ن ذل وم

د    ١٨٧٥ك في حكمھا الصادر في عام      استئناف نیویور  رم أح ھ إذا أب  الذي قضت فیھ بأن

د          ذا الموع ول ھ ل حل ق، وقب الأطراف عقدا مضمونھ القیام بعمل یتم تنفیذه في وقت لاح

ي           دعوى ف ع ال ي رف ق ف صدر منھ تصرفا یتنافى مع استمرار العقد، فللطرف الآخر الح

  . )٢(الحال بسبب ھذا الإخلال

وى              وبعد أربعین عام     ة الین ا بولای ة العلی ررت المحكم م ق ذا الحك دور ھ ا من ص

وى   ي دع ة ف  Central Trust Co. of Illinois v. Chicagoالأمریكی

Auditorium Association  ،ة  أنھ إذا أعلن أحد الأطراف تحللھ من التزاماتھ العقدی
                                                             

(1) See at: HUNTER (H. O.); Modern Law of Contracts § 12.2, (Rev. 
ed. 1999), P. 12-4, n.6; JACKSON (T, H.); Anticipatory Repudiation 
and the Temporal Element of Contract Law: An Economic Inquiry 
into Contract Damages in Cases of Prospective Nonperformance, 
Stan. L. Rev. Vol. 31, 1978, P. 74. 

(2) Howard v. Daly, 61 N.Y. 362, 374 (1875); Referred at : ROWLEY 
(K. A.); Op., Cit., P. 576. 



 

 

 

 

 

  ٧٨٦

ل        ات قب ذه الالتزام اء بھ د   أو إذا صدر عنھ أفعالا تجعلھ غیر قادر على الوف ول الموع حل

رین            ین أم ار ب ون للطرف الآخر الخی ذ، فیك ھ للتنفی د     : المتفق علی ى العق اء عل ا الإبق إم

لال             سبب الإخ ضاء ب ام الق ع دعوى أم ي، أو رف والانتظار حتى حلول موعد التنفیذ الفعل

  . )١(المبتسر بالعقد

ضاء               ل الق ن قب ع م اق واس ى نط ولا عل سر مقب لال المبت دأ الإخ بح مب وأص

دأ      In Roehm v. Horstیكي خاصة بعد دعوى  الأمر ة مب ا المحكم ررت فیھ ي ق  والت

ذ           دد لتنفی د المح ول الموع ل حل ى قب ة حت ون مقبول ویض تك ؤداه أن دعوى التع ا م عام

ھ        ذ التزام وم بتنفی ث إن  . الالتزام إذا أعلن أحد الأطراف بشكل لا لبس فیھ أنھ لن یق وحی

نوات       الشركة المدعیة قد التزمت بتسلیم المد   س س دة خم ا لم ق علیھ ضائع المتف عي الب

ق للطرف الآخر أن            ي الح دة یعط ذه الم اء ھ شركة أثن من تاریخ إبرام العقد، فإن حل ال

اء        ة أو الوف شحنات التالی تلام ال ض اس ھ رف ول ل د یخ سرا بالعق لالا مبت ك إخ ر ذل یعتب

  .)٢(بثمنھا

  :تقنین مبدأ الإخلال المبتسر بالعقد: ثانیا

ي        نتیجة التوس  ضاء الأمریك ل الق ن قب ع في تطبیق مبدأ الإخلال المبتسر بالعقد م
ة   ات القانونی ي للدراس د الأمریك اول المعھ ع American Legal Instituteح  جم

اكم        د   . الضوابط الحاكمة لھذا المبدأ وتقدیم دراسة متكاملة تستھدي بھا المح ام المعھ وق
د    ة بالعق ادئ المتعلق دار الأول للمب شر الإص  The First Restatement ofبن

Contracts  مبینا الشروط الخاصة بالإخلال المبتسر بالعقد وذلك طبقا ١٩٣٢ في عام 

                                                             

(1) ROWLEY (K. A.); Op., Cit., P. 572.  
(2) Ibid, P. 596.  



 

 

 

 

 

  ٧٨٧

ي           ضاء الأمریك ھ والق ي الفق راجح ف ى         . )١(للرأي ال د إل ا بع ام فیم ذه الأحك ت ھ د انتقل وق
  .)٢(النصوص التشریعیة المتعلقة بالإخلال بالعقد في قانون التجاریة الأمریكي الموحد

  : الإخلال المبتسر في قانون التجارة الأمریكي-

ك أن   ي     لا ش ل ف د تتمث سر بالعق لال المبت دأ الإخ ي تطور مب یة ف وة الأساس الخط
  .)٣(تقنین ھذا المبدأ بموجب المادة الثانیة من قانون التجارة الأمریكي الموحد

                                                             

(1) CLARK (CH. E.); The Restatement of the Law of Contracts, Yale 
Law Journal, Vol. 43, 1933, P. 643; PATTERSON (E. W.); The 
Restatement of the Law of Contracts, Colum. L. Rev., Vol. 33, 1933, 
P. 248.  

(2) DENOOYER (D.); Comment, Remedying Anticipatory Repudiation; 
Past, Present, and Future?, SMU L. Rev., Vol. 52, 1999, P. 1788; 
ROSETT (A.); Partial, Qualified, and Equivocal Repudiation of 
Contract, Colum. L. Rev., Vol. 81, 1981, P. 96; SARGIS (M. W.); 
Comment, The Uniform Commercial Code Section 2-609: A Return 
to Certainty, J. Marshall L. Rev., Vol. 14, 1980, P. 114 

(3) U.C.C. §§ 2-609, -610 & -611 (1999); KAMP (A. R.); Uptown Act: 
A History of the Uniform Commercial Code: 1940-49, SMU L. Rev., 
Vol. 51, 1998, P. 275; KAMP (A. R.); Between-the-Wars Social 
Thought: Karl Llewellyn, Legal Realism, and the Uniform 
Commercial Code in Context, Alb. L. Rev., Vol. 59, 1995, P. 325; 
WISEMAN (Z. B.); The Limits of Vision: Karl Llewellyn and the 
Merchant Rules, Harv. L. Rev., Vol. 100, 1987, P. 465; WHITMAN 
(J.); Note, Commercial Law and the American Volk: A Note on 
Llewellyn's German Sources for the Uniform Commercial Code, 
Yale L.J., Vol. 97, 1987, P. 156; HILLINGER (I. M.); The Article 2 
Merchant Rules: Karl Llewellyn's Attempt to Achieve the Good, the 
True, the Beautiful in Commercial Law, Geo. L.J., Vol. 73, 1985, P. 
1141; SCHNADER (W. A.); A Short History of the Preparation and 
Enactment of the Uniform Commercial Code, U. Miami L. Rev., Vol. 
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موحد  من قانون التجارة ال٦١٠-٢ویمنح المشرع الأمریكي بموجب نص المادة    

ار          ق الخی د ح ھ بع م یحل أجل للطرف المتضرر من إخلال أحد المتعاقدین بالتزامھ الذى ل

ھ،   : بین أمور ثلاثة   الف التزام إما الانتظار الفترة المعقولة تجاریاً لكى ینفذ الطرف المخ

ادة    ي الم ا ف صوص علیھ راءات المن ن الإج راء م ى أى إج وء إل ق  (٧٠٣-٢أو اللج ح

أو ) ذ التزامھ بالتسلیم، إعادة بیع البضائع المتفق علیھا، إلغاء العقدالبائع في وقف تنفی

ادة  ت   ( ٧١١-٢الم ضائع إذا كان سلیم الب ة بت ثمن، المطالب دفع ال ھ ب ذ التزام ف تنفی وق

ائع           ة الب ى نفق ة عل ذه الإجراءات      ). معینة بالذات، شراء بضائع بدیل ى ھ ھ اللجوء إل ول

سوف ینتظر تنفیذ التزامھ وحثھ على التراجع عن حتى وإن أخطر الطرف المخالف بأنھ 

  .عدم التنفیذ

ل            ن قب ائدا م ان س ا ك ف عم ة الأول لا تختل اف    . والخیارات الثلاث نص أض ن ال لك

ادة       ٦٠٩-٢خیارا رابعا جدیدا على فقھ القانون غیر المكتوب والمقرر بموجب نص الم

ي   من القانون التجاري الموحد والذي بموجبھ یكون للطرف المت  ھ ف ضرر، فضلا عن حق

ة          اوف مبنی ھ مخ ارت لدی ذ إذا ث وقف تنفیذ التزامھ، الحق في طلب ضمانات كافیة للتنفی

ول الأجل            د حل ھ عن ذ التزام ى تنفی على أسباب معقولة حول عدم قدرة الطرف الآخر عل

  . المتفق علیھ

ة لل     سخة الثانی د  وأخیرا، فقد أصدر المعھد الأمریكي للدراسات القانونیة الن قواع

دار        ي الإص واردة ف د ال ن القواع یة م صفة أساس تقت ب ي اش د والت ام العق الخاصة بأحك

                                                                                                                                                     

22, 1967, P. 11; WALLACH (G. I.); Anticipatory Repudiation and 
the UCC, UCC L. J., Vol. 13, 1980, P. 48; VYN (J. C.); Anticipatory 
Repudiation Under the Uniform Commercial Code: Interpretation, 
Analysis, and Problems, Sw. L. J., Vol. 30, 1976, P. 601.  
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ن         ل م م الھائ ن الك ضلا ع د، ف ارة الموح انون التج ن ق ة م ادة الثانی ام الم الأول وأحك

  .)١(١٩٨٠السوابق القضائیة الخاصة بھذا المبدأ حتى عام 

ب أ    ن جان د م لال بالعق د أن الإخ ذه القواع ي ھ اء ف ول  وج ل حل رفین قب د الط ح
الموعد المتفق علیھ في العقد، وقبل قیام الطرف الآخر بتنفیذ أي من التزاماتھ المقابلة، 
ى             دعوى عل ع ال یعفي الطرف المتضرر من كافة التزاماتھ العقدیة، ویخولھ الحق في رف

ة        . الطرف الآخر للمطالبة بالتعویض عن ھذا الإخلال       اذ كاف ي اتخ ھ ف ن حق ضلا ع ذا ف ھ
ولا . )٢(الإجراءات الأخرى المنصوص علیھا في المادة الثانیة من قانون التجارة الموحد

ذ           ى تنفی ھ عل ة الطرف الآخر وحث ضرر بمطالب یغیر من طبیعة الإخلال قیام الطرف المت
  .)٣(التزامھ أو التراجع عن ھذا الإخلال

                                                             

(1)CAMPBELL (TH. M.); Note, The Right to Assurance of 
Performance Under UCC § 2-609 and Restatement (Second) of = 
= Contracts § 251: Toward a Uniform Rule of Contract Law, 
Fordham L. Rev. Vol. 50, 1982, P. 1295; ROWLEY (K. A.); Op., 
Cit., P. 623; See also; Holiday Inns of Am., Inc. v. Peck, 520 P.2d 87, 
89 n.3 (Alaska 1974); Golf Carts, Inc. v. Mid-Pacific Country Club, 
493 P.2d 1338, 1340 (Haw. 1972); Industrial Leasing Corp. v. 
Thomason, 532 P.2d 916, 920 (Idaho 1974); STC, Inc. v. City of 
Billings, 543 P.2d 374, 377 (Mont. 1975); Hoyt v. Horst, 201 A.2d 
118, 124 (N.H. 1964), and Wyoming, see Connor v. Bogrett, 596 
P.2d 683, 688 (Wyo. 1979). 

(2) U.C.C. § 2-610(b) (1999); 
(3) The Restatement (Second) Of Contract, 1981; See Also: Norcon 

Power Partners, L.P. v. Niagara Mohawk Power Corp., 163 F.3d 153, 
157 (2d Cir. 1998); Acme Inv., Inc. v. Southwest Tracor, Inc., 105 
F.3d 412, 415-16 (8th Cir. 1997); Far West Fed. Bank, S.B. v. Office 
of Thrift Supervision, 119 F.3d 1358, 1365 (9th Cir. 1997); Down E. 
Energy Corp. v. RMR, Inc., 677 A.2d 1070, 1073 (Me. 1996); Cedar 



 

 

 

 

 

  ٧٩٠

  : الإخلال المبتسر في القانون الفرنسي-

ومع ذلك یمكن القول إن .  فكرة الإخلال المبتسر بالعقدلا یعرف القانون الفرنسي

دأ  ارة  exceptio non adimpleti contractusمب سیة عب ة بالفرن ، ویقابل

exception d'inéxecution   د ذ العق دم تنفی دفع بع ي ال  defence of ویعن

unperformed contract       ا سخ وفق ذ أو الف ف التنفی رة وق ن فك را م رب كثی  یقت

  .)١(لأمریكيللقانون ا

. ویطبق ھذا الإجراء في العقود التي تقتضي التنفیذ المتزامن لالتزامات الطرفین     

وم الطرف               ى یق ھ حت ذ التزام ن تنفی ع ع ففي ھذه الحالة یجوز لأي من الطرفین أن یمتن

واد      . الآخر بتنفیذ التزامھ المقابل    ي الم ر ف ذا الأم د ورد ھ  ١٦٥٣، ١٦١٣، و١٦١٢وق

  : الفرنسيمن القانون المدني

ادة  ادة 1612فالم ا   ١٦١٣ والم سلیم، وبموجبھم ائع بالت زام الب ان الت    تنظم

الثمن،          شتري ب وف الم م ی ا إذا ل ق علیھ یاء المتف سلیم الأش ا بت ائع ملزم ون الب   لا یك

سداد    ة لل شتري مھل نح الم د م ائع ق ن الب م یك ا ل رة   . )٢(م ة الأخی ذه الحال ي ھ ى ف   وحت
                                                                                                                                                     

Point Apartments, Ltd. v. Cedar Point Inv. Corp., 693 F.2d 748, 760 
(8th Cir. 1982); Millis Constr. Co. v. Fairfield Sapphire Valley, Inc., 
358 S.E.2d 566, 569 (N.C. Ct. App. 1987);; Cedar Point Apartments, 
693 F.2d at 760; Dow Chem. Co. v. United States, 32 Fed. Cl. 11, 18 
(1994); Mindel v. Image Point Prods., Inc., 725 F. Supp. 189, 194 
(S.D.N.Y. 1989). 

(1) STRUB (M. G.); Op., Cit., P. 482; HOUIN; Sale of Goods in French 
Law: Some Comparative Aspects of the Law Relating to Sale of 
Goods, I.C.L.Q. (Supp. 9), 1964, P. 27. 

(2) Art. 1612; It ststed that “The seller is not obliged to deliver the thing 
where the buyer does not pay the price of it unless the seller has 



 

 

 

 

 

  ٧٩١

ا بالت   ائع ملزم ون الب د      لا یك د التعاق ساره بع ھر إع م ش شتري أو ت س الم   سلیم إذا أفل

ھ    دم ل د ق شتري ق ان الم ثمن، إلا إذا ك ى ال صول عل دم الح دد بع ائع مھ ون الب ث یك   بحی

  

  .)١(تأمینا للوفاء بالثمن في الوقت المتفق علیھ

ھ        ١٦٥٣أما المادة    ت لدی الثمن إذا كان اء ب ف الوف ي وق  فتتعلق بحق المشتري ف

ررة         مخاوف مشروع  رھن المق وق ال ع أو حق ة المبی ترداد ملكی ر باس ة الغی ة حول مطالب

ى          د عل ي العق نص ف م ی ا ل علیھ إلى أن یقدم البائع الضمانات التي تزیل ھذه المخاوف م

  .)٢(إلزام المشتري بالوفاء بالثمن رغم وجود ھذه المخاوف

صطلح  ذكر، أن م دیر بال نexceptionوالج ق أي م ن ح ى أن م شیر إل   لا ی

ھ        . الطرفین رفع دعوى أمام المحكمة     ذ التزام ف تنفی دین وق ن المتعاق ولكن یجوز لأي م

ى        . لحین قیام المتعاقد الآخر بالتنفیذ المقابل      ھ یبق ة علی ات المترتب ة الالتزام فالعقد وكاف

ذ       ف التنفی ون    . قائما ونافذا رغم استخدام أحد الطرفین لحقھ في وق ب أن یك الي یج وبالت

                                                                                                                                                     

granted him time for the payment”. 
(1) Art. 1613; It stated that “Nor is he obliged to deliver, even if he has 

allowed time for the payment, where, since the sale, the buyer [is 
under a judicial arrangement] or insolvent, so that the seller is in 
imminent danger of losing the price; unless the buyer gives him 
security to pay at the time-limit”. 

(2) Art. 1653; It stated that “Where the buyer is disturbed or rightly fears 
that he will be disturbed by an action, either for a mortgage or for 
recovery of property, he may suspend the payment of the price until 
the seller has caused the disturbance to cease, unless the latter prefers 
to give security, or unless it was stipulated that the buyer will pay 
notwithstanding a disturbance”. 



 

 

 

 

 

  ٧٩٢

تعداد ل ى اس ھ   عل ذ التزام ر بتنفی رف الآخ ھ الط وم فی ذي یق ت ال ي الوق ھ ف ذ التزام تنفی

  .)١(المقابل

ة            ویري بعض الفقھ أن فكرة الإخلال المبتسر بالعقد یمكن أن تندرج ضمن الحال
ى      الثالثة التي یعترف فیھا القانون الفرنسي بحق المتعاقد في فسخ العقد دون اللجوء إل

ك   د ذل ق للمتعاق ث یح ضاء حی ذ   الق دین تنفی د المتعاق ا أح رفض فیھ ي ی الات الت ي الح ف
ى         ادرا عل ون ق التزامھ قبل حلول الموعد المحدد للتنفیذ، أو تبین من الظروف أنھ لن یك

ھ اء بالتزامات ول   . الوف لاف ح ع خ ھ أو وق د ذات ود العق دین وج د المتعاق ر أح ا إذا أنك أم
ام المتعا         ال أم لا مج ذ، ف د التنفی ام      شروط التعاقد أو موع یم دعوى أم د الآخر إلا أن یق ق

وفي ھذه الحالة علیھ أن ینتظر حتى حلول الموعد المتفق   . المحاكم للتحلل من التزاماتھ   
  . )٢(علیھ للتنفیذ

  : الإخلال المبتسر في القانون الألماني-

سي       انون الفرن ي الق ھ ف رغم   . الوضع في القانون الألماني أكثر تحررا من ى ال فعل
ا  لا النظ ن أن ك دني    م انون الم د، إلا أن الق سر بالعق لال المبت رة الإخ ان فك مین لا یعرف

ادة       نص الم ث ت ھ حی ذ التزام ف تنفی دین بوق د المتعاق رخص لأح اني ی ن ٣٢١الألم  م
زم                    د المل ون للمتعاق انبین، یك ة للج ود الملزم ي العق ھ ف ى أن اني عل القانون المدني الألم

ذلك،      بالتنفیذ أولا الإصرار على قیام المتعاقد      دیم ضمانات ل ذ أولا أو تق إذا  الآخر بالتنفی
بما یعرض  تبین بعد إبرام العقد أن الظروف المالیة للطرف الآخر قد ساءت بشكل جدي     

  .تنفیذ التزاماتھ المقابلة للخطر

                                                             

(1) ROWLEY (K. A.); Op., Cit., P. 623; STRUB (M. G.); Op., Cit., P. 
479. 

(2) HOUIN; Op., Cit., P. 28; NICHOLAS (B.); French law of contract, 
1982, P. 240; ANTON (A.) and Others; Introduction to French Law 
(2nd ed., Ames and Walton (Eds.), 1967, P. 188. 



 

 

 

 

 

  ٧٩٣

  :)١(ویتحدد نطاق تطبیق ھذا النص بأمرین

دین     : الأول د المتعاق ا أح ھ أولا  أنھ ینطبق فقط في العقود التي یلتزم فیھ ذ التزامات . بتنفی
ذ      وھذا یعني أنھ لا ینطبق على العقود التي تشترط على المتعاقدین أن یكون تنفی

د         ي آن واح زامن ف ل      . الالتزامات المتقبلة بشكل مت ي مقاب سلیم ف شترط الت أن ی ك
  .دفع الثمن وفي ذات اللحظة

ا الم       : الثاني دھور فیھ ي یت الات الت الي للطرف    لا ینطبق ھذا النص إلا على الح ز الم رك
  . الآخر

  ):٢( الإخلال المبتسر في قانون العقود الصیني-

ھ  PRC Contract Law من قانون العقود الصیني ٦٨ المادة تنص    على أن

یجوز للطرف الملزم بتنفیذ التزامھ أولا وقف تنفیذ ھذا الالتزام إذا كانت لدیة أدلة قاطعة 

Conclusive Evidenceخر تثبت أن الطرف الآ:  

  

                                                             

(1) HONNOLD (J. O.); Op., Cit., P. 390. 
(2) KORNET (N.); Contracting in China: Comparative Observations on 

Freedom of Contract, Contract Formation, Battle of Forms and 
Standard Form Contracts, Electronic Journal of Comparative Law, 
vol. 14. Issue 1, (May 2010), P. 20; HUANG (P. C.); Code, Custom, 
and Legal Practice in China: the Qing and the Republic compared, 
Stanford, 2001, P. 62; PEERENBOOM (R.); China's Long March 
Toward Rule of Law, Cambridge, 2002, P. 19; CHEN (J.); Chinese 
Law: Context and Transformation, Leiden, 2008, P. 653; DING (D.); 
CISG and China: Theory and Practice, 1999, P. 33; CHEN (F.); The 
new era of Chinese contract law: history, development and 
comparative analysis, Brooklyn J. Intel L., Vol. 27, 2001, P. 159 



 

 

 

 

 

  ٧٩٤

 .قد تدھورت أعمالة التجاریة بشكل خطیر -١

 .قام بنقل أصولھ أو بسحب أموالھ من اجل التھرب من سداد دیونھ -٢

 .فقد جدارتھ الائتمانیة -٣

ن       -٤ ھ أو م ذ التزام ن تنفی زه ع ى عج ؤدي إل أنھا أن ت ن ش رى م روف أخ وافر ظ ت

  .الممكن أن تؤدي إلى ذلك

  : الإخلال المبتسر في القانون المصري-

د،        على ا    سر بالعق لال المبت لرغم من أن القانون المصري لم یعرف مفھوم الإخ

ارة                    انون التج ي ق شكل صریح ف دأ ب ذا المب ي ھ د تبن صري ق إلا أننا نجد أن المشرع الم

ات،      ١٩٩٩ لسنة  ١٧المصرى رقم    ى دفع سلیم عل ع الت ع م  سواء فیما یتعلق بعقود البی

  أم بعقود التورید؛

سلی       - ود الت ق بعق ى          ففیما یتعل ق عل ھ إذا اتف صري أن شرع الم رر الم ات، ق ى دفع م عل

تسلیم المبیع على دفعات جاز للمشترى أن یطلب الفسخ إذا لم یقم البائع بتسلیم أحد      

الدفعات فى المیعاد المتفق علیھ، ولا یسرى الفسخ على الدفعات التى تم تسلیمھا إلا   

دفعات  ففسخ. )١(إذا ترتب على تبعیض المبیع ضرر جسیم للمشترى     العقد بالنسبة لل

ن           د لك دث بع التي لم یحل موعد تنفیذھا یعد فسخا مبتسرا؛ لأن الإخلال بشأنھا لم یح

الإخلال الذى حدث بشأن الدفعة المسلمة یرجح حدوث الإخلال بالنسبة لما بعدھا من     

 .دفعات

 

                                                             

 .١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون التجارة المصري رقم ٩٧راجع نص المادة ) ١(



 

 

 

 

 

  ٧٩٥

ذ  أما فیما یتعلق بعقود التورید، فقد قرر المشرع أنھ إذا تخلف أحد الطرفین عن   -  تنفی

التزاماتھ بشأن أحد التوریدات الدوریة فلا یجوز للطرف الآخر فسخ العقد إلا إذا كان 

درة    ى مق ة ف عاف الثق ھ أو إض سیم ل رر ج داث ض ذ إح ن التنفی ف ع أن التخل ن ش م

  .)١(الطرف الآخر على الاستمرار فى تنفیذ التوریدات اللاحقة بصورة منتظمة

د     ون ق نص یك ذا ال صري بھ شرع الم لال     فالم ام الإخ ریح أحك شكل ص ي ب  تبن

المبتسر بالعقد؛ حیث منح أحد المتعاقدین الحق في إعلان فسخ العقد بالنسبة للتوریدات 

التي لم یحل أجل تنفیذھا بعد استنادا إلى تخلف المتعاقد الآخر عن تنفیذ التزاماتھ بشأن     

داث          ذ إح ذا    أحد التوریدات الدوریة متى كان من شأن التخلف عن التنفی سیم لھ ضرر ج

ى           تمرار ف ى الاس ذ عل المتعاقد أو إضعاف الثقة فى مقدرة الطرف الذى تخلف عن التنفی

  .تنفیذ التوریدات اللاحقة بصورة منتظمة

د       سر بالعق لال المبت یضاف إلى ما تقدم، أن المشرع المصري قد أخذ بأحكام الإخ

دني            انون الم صوص الق ن ن د م ب العدی ى    )٢(ولكن بشكل غیر مباشر بموج ك عل ن ذل ؛ م

التي تقضي بإعفاء ) أ، د/ ٢٢٠(سبیل المثال، ما قرره المشرع المصري بموجب المادة 

ھ أو           ذ التزام ام بتنفی د القی ھ لا یری الدائن من توجیھ إعذار إلى المدین إذا صرح كتابة أن

  .أصبح تنفیذ الالتزام غیر ممكن أو غیر مجد بفعلھ

ص  شرع الم رره الم ا ق ضا م ك أی ن ذل ادة وم ب الم انون ٢٧٣ري بموج ن الق  م

لاس أو     دین، أو    المدي التي تقضي بسقوط الأجل المتفق علیھ إذا تم شھر إف سار الم إع

                                                             

 .١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون التجارة المصري رقم ١١٧راجع نص المادة ) ١(
ع     خ. ؛ د٤٥ رقم  ٥٤محمد لبیب شنب، المرجع السابق، ص     . د) ٢( د، المرج د الحمی د عب الد أحم

 . وما بعدھا١٥٥، ص ١٩٣السابق، بند 



 

 

 

 

 

  ٧٩٦

دم              م یق اص، أو إذا ل أمین خ ن ت دائن م إذا أضعف المدین بفعلھ إلى حد كبیر ما أعطى ال

  .المدین للدائن ما وعد بھ من تأمینات

وري       فسقوط الأجل في الحالات سالفة الذك        ذ الف ة بالتنفی دائن المطالب نح ال ر وم

لاس    التى الإف ي ح ة ف ستند، خاص ذ ی ھ للتنفی ق علی د المتف ول الموع دم حل م ع رغ

ة    . والإعسار، إلى الإخلال المتوقع من جانب المدین عند حلول موعد التنفیذ       ي حال ا ف أم

 ھذه التأمینات عدم تقدیم المدین التأمینات التي وعد بھا أو القیام بما یؤدي إلى إضعاف  

دي   ة         . فیستند إلى الإخلال الفعلي بالتزام عق ذه الحال ي ھ شرع ف نح الم د م ك، فق ع ذل وم

ا              دائن ضمانا كافی ى ال دم إل قوط الأجل إذا ق دائن    . للمدین الفرصة لتجنب س از لل ا أج كم

  .مطالبة المدین بتكملة التأمین

  :تدویل مبدأ الإخلال المبتسر بالعقد: ثالثا

اي         جاءت أولى مح   ة لاھ ب اتفاقی د بموج اولات تدویل مبدأ الإخلال المبتسر بالعق

ین          . ١٩٦٤لعام   ھ إذا تب ذ التزام فقد منحت الاتفاقیة لأحد المتعاقدین الحق في وقف تنفی

ة     بابا جدی ھ أس ا یمنح ر بم رف الآخ صادي للط ز الاقت دھور المرك د ت رام العق د إب ھ بع ل

  .)١( على تنفیذ جانب ھام من التزاماتھللخشیة من أن ھذا المتعاقد لن یكون قادرا

كما نصت الاتفاقیة على أنھ إذا تبین بوضوح قبل حلول المیعاد المعین للتنفیذ أن 

سخ         ن ف د الآخر أن یعل از للمتعاق أحد المتعاقدین سوف یرتكب مخالفة جوھریة للعقد، ج

                                                             

(1) Article 73 of Convention relating to a Uniform Law on the 
International Sale of Goods. It stated that: Each party may suspend 
the performance of his obligations whenever, after the conclusion of 
the contract, the economic situation of the other party appears to have 
become so difficult that there is good reason to fear that he will not 
perform a material part of his obligations. 



 

 

 

 

 

  ٧٩٧

ات،             . )١(العقد ى دفع سلیم عل ع الت ع م ة البی ى حال ھ ف د   وأضافت الاتفاقیة أن ق للمتعاق  یح

ك        دفعات وأدى ذل دى ال فسخ العقد إذا تخلف المتعاقد الآخر عن تنفیذ التزاماتھ بشأن إح

  .)٢(إلى توافر أسباب قویة للاعتقاد بتخلفھ عن تنفیذ الدفعات المستقبلة

اي   ة لاھ ل اتفاقی ضائع مح دولي للب ع ال شأن البی دة ب م المتح ة الأم ت اتفاقی وحل

ا    باعتبار أن ھذه الاتفاقی    ا سوى     ة الأخیرة لم تلق القبول المرجو منھ صدق علیھ م ی إذ ل

  .)٣(عدد قلیل من الدول

                                                             

(1) Article 76 of Convention relating to a Uniform Law on the 
International Sale of Goods. It stated that: Where prior to the date 
fixed for performance of the contract it is clear that one of the parties 
will commit a fundamental breach of the contract, the other party 
shall have the right to declare the contract avoided. 

(2) Article 75 of Convention relating to a Uniform Law on the 
International Sale of Goods. It stated that: Where, in the case of 
contracts for delivery of goods by installments, by reason of any 
failure by one party to perform any of his obligations under the 
contract in respect of any instalment, the other party has good reason 
to fear failure of performance in respect of future instalments, he may 
declare the contract avoided for the future, provided that he does so 
promptly. 

ام     محسن شفیق، اتفاقی  . د) ٣( ة       ١٩٦٤ات لاھاى لع ة دراس ولات المادی دولى للمنق ع ال شأن البی  ب
ة   ارة الدولی انون التج ى ق سنة  "ف صاد، ال انون والاقت ة الق بتمبر  ٤٣، مجل ث، س دد الثال ، الع

سمبر  ١٩٧٤ ع، دی دد الراب د ١٩٧٤، الع ى  . ؛ د٣٩٦، ص٢٥٤، بن ة ف ب، دراس روت حبی ث
دون ناشر،      قانون التجارة الدولیة مع الاھتمام بالبیوع    ة، ب ة الثانی ة، الطبع د  ١٩٩٤ الدولی ، بن

 . وما بعدھا١٦٤، ص ٢٠٤خالد أحمد عبد الحمید، المرجع السابق، بند . ؛ د١٤٩، ص٦٩



 

 

 

 

 

  ٧٩٨

ادة   ي الم د ف سر للعق لال المبت ام الإخ ا أحك ة فیین ت اتفاقی د نظم ة ٧١وق  الخاص

ادة    ذ، والم ف التنفی ام وق ادة   ٧٢بأحك د، والم سر بالعق سخ المبت ة بالف ي ٧٣ الخاص  الت

  .على دفعاتتتعلق بعقود البیع مع التسلیم 

ع             ل جمی ن قب ق م ة التطبی د واجب ا تع ا، فإنھ دة فیین ة لمعاھ صفة الدولی ونظرا لل

دة      ات المتح ضاء الولای ك ق ي ذل ا ف ا بم دقت علیھ ي ص دول الت ي ال اكم ف وإذا . )١(المح

  .)٢(تعارضت الاتفاقیة مع أحكام القانون الداخلي یتم تطبیق أحكام الاتفاقیة

                                                             

(1) SPEIDEL (R. E.); The Revision of UCC Article 2, Sales in Light of 
the United Nations Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods, Nw. J. Int'l L. & Bus., Vol. 16, 1995, P. 166; 
HONNOLD (J. O.); Op., Cit., P. 444; LESER (H. G.), Anticipatory 
Breach and Instalment Contracts, in Commentary on the UN 
Convention on the International Sale of Goods (CISG), (Peter 
Schlechtriem ed. & Geoffrey Thomas trans., 2d ed.), 1998, P. 551; 
BIANCA (C. M.) and BONELL (M. J.); Commentary on the 
International Sales Law: The 1980 Vienna Sales Convention, 1987, 
P. 537. 

(2) ROWLEY (K. A.); Contract Construction and Interpretation: From 
the "Four Corners" to Parol Evidence (and Everything in Between), 
Miss. L.J., Vol. 69, 1999, 308; PERILLO (J. M.); UNIDROIT 
Principles of International Commercial Contracts: The Black Letter 
Text and a Review, Fordham L. Rev., Vol. 63, 1994, P. 281; 
BONELL (M. J.); An International Restatement of Contract Law: 
The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 
(1994); FLECHTNER (H. M.); Remedies Under the New 
International Sales Convention: The Perspective from Article 2 of the 
U.C.C., Op., Cit., P. 90; KOCH (R.); The Concept of Fundamental 
Breach of Contract Under the United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods (CISG), in Review of 
the Convention on Contracts for the International Sale of Goods 
(CISG), 1998, P. 350. Available at: 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/koch.html. 



 

 

 

 

 

  ٧٩٩

وى   ت دع  Magellan International Corp. v. Salzgitterوكان

Handel GmbH        ام ي الأحك ضاء الأمریك ا الق ق فیھ ي طب دعاوى الت ى ال    أول

ا   ة فیین ي اتفاقی واردة ف سر ال الإخلال المبت ة ب دعوى  . الخاص ذه ال ي ھ دعي ف والم

Magellan International Corp.     ع ال توزی ي مج ة ف شركات العامل دى ال  إح

د   ات الحدی اوض   . منتج ت التف ھ   حاول دعى علی ع الم  Salzgitter Handel GmbHم

نن      د المنتجی ن أح د م ضبان الحدی شراء ق وم ب ذي یق اني وال د ألم اجر حدی و ت   وھ

ة     شركة الأمریكی ا لل ادة بیعھ رانیین وإع دعى     . الأوك ذ الم دد لتنفی د المح ل الموع   وقب

ر               دره الأخی ذي أص صرفي ال اد الم اب الاعتم دیل خط دعي تع ن الم  علیھ لالتزامھ طلب م

ند             دیم س اد دون تق ة الاعتم ة بقیم ھ المطالب سمح ل ا ی ھ بم دعى علی صالح الم   ل

شحن   ذ          Bills Of Ladingال زم بالتنفی ھ مل شعر أن د ی م یع ھ ل ك فإن ر ذل  no" وبغی

longer feel obligated" to perform"     د ي تعھ ضائع الت یبیع الب ھ س  وأن

  .بتسلیمھا في مكان آخر

ن       قام المدعي بإلغاء الاعتماد ال   صادر م سر ال لال المبت ى الإخ تنادا إل مصرفي اس

ھ   دعى علی لاء          . الم صنیعھا لعم م ت ي ت د الت ات الحدی ع منتج ھ بی دعى علی اول الم د ح وق

  . المدعي داخل الولایات المتحدة الأمریكیة

ا              رم بینھم د المب د أخل بالعق ھ ق دعى علی اس أن الم ى أس أقام المدعى دعواه عل

ق        إخلالا مبتسرا استنادا إلى     م یوف ذ ل دة للتنفی ال شروط جدی ھ إدخ أن طلب المدعى علی

ي           علیھا الطرف الآخر وقولھ أنھ لم یعد یشعر بأنھ ملزم بالتنفیذ، وأنھ سیبیع البضائع ف

ة           ة جوھری د مخالف ذ تع د التنفی ول موع ل حل مكان آخر، كما أن المخالفة التي ارتكبھا قب



 

 

 

 

 

  ٨٠٠

د،       من الاتفاقیة لأ٢٥بالمعنى الوارد في المادة     شروط العق ا ل شحن، طبق ند ال ن تقدیم س

  .)١(یعتبر جزءا أساسیا من التزامات المدعى علیھ للحصول على قیمة الاعتماد

                                                             

(1) Magellan Intern. Corp. v. Salzgitter Handel GmbH, 76 F. Supp. 2d 
919 - Dist. Court, ND Illinois 1999. Available at: 
http://scholar.google.ae/ 
scholar_case?case=5061975587001251499&q=76+F.+Supp.+2d+919+(N.
D.+Ill.+1999).+&hl=en&as_sdt=2006; See also: CLOUT case No. 417 
[Federal District Court, Northern District of Illinois, United States, 7 
December 1999]. Available at: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/991207u1.html. 
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  المبحث الثاني
  شروط الإخلال المبتسر بالعقد

  :تمھید وتقسیم

دین          د المتعاق ؤداه أن أح راض م ى افت نظرا لقیام فكرة الإخلال المبتسر بالعقد عل

ضروري وضع          سیخل بالتزاماتھ ا   ن ال ان م ذ، فك لعقدیة عند حلول الموعد المحدد للتنفی

ة دون       لیما للحیلول ا س د تطبیق سر بالعق لال المبت ام الإخ ق أحك ل تطبی ي تكف شروط الت ال

د            زعم أن المتعاق ة ب ھ العقدی ن التزامات دین للتھرب م ن المتعاق استخدامھا من قبل أي م

  .الآخر سیخل بالتزاماتھ

ة       وباستقراء النصوص   ي اتفاقی د سواء ف سر بالعق لال المبت المنظمة لأحكام الإخ

ا  ة  ١٩٨٠فیین ة الدولی ود التجاری ادئ العق ي مب ، UNIDROIT Principles، أم ف

ي د الأوروب انون العق ادئ ق ، Principles of European Contract Lawومب

ون              ام أن یك ذه الأحك ال ھ د   وكذلك في التشریعات المقارنة یتبین أنھ یلزم لإعم اك عق ھن

د             ول موع د حل ھ عن دین بالتزامات د المتعاق بیع، وأن تشیر الدلائل إلى احتمالیة إخلال أح

ذه           ال ھ ر بإعم التنفیذ الفعلي، وقیام المتعاقد المتضرر بتوجیھ إخطار إلى الطرف المتعث

الأحكام حتى یتدارك الأخیر أمره وذلك بتقدیم الضمانات الكافیة التي تزیل الشكوك حول     

ول         عدم   ى حل ار حت ة دون الانتظ ة العقدی اء العلاق ا بإنھ ھ، وإم قدرتھ على تنفیذ التزامات

  .الموعد المحدد للتنفیذ بما یسمح لكل من الطرفین بالدخول في تعاقدات جدیدة

ن          شيء م د ب سر بالعق لال المبت ام الإخ ال أحك ة لإعم شروط اللازم اول ال ونتن

  : التفصیل على النحو الآتي بیانھ
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  لأولالمطلب ا
  وجــود عقـد بيـع دولـي

  :تمھید وتقسیم

ود         ن العق د م صدد عق ون ب د أن نك سر بالعق لال المبت ام الإخ ال أحك زم لإعم یل
ا   ة فیین ا لاتفاقی انبین، ووفق ة للج ع   ١٩٨٠الملزم ود البی ن عق د م ون عق زم أن یك ، یل

ى أجل، ی      ضافة إل د  الدولي الخاضعة للاتفاقیة، وأن یكون الالتزامات العقدیة م ستوي بع
ى           اق عل تم الاتف دة أم ی رة واح ذھا م ب تنفی ود الواج ن العق د م صدد عق ون ب ك أن نك ذل

  .تنفیذھا على دفعات متتالیة

  : وجود عقد من العقود الخاضعة لأحكام الاتفاقیة-

ا     ة فیین ا لاتفاقی د وفق سر بالعق الإخلال المبت ة ب ام الخاص ق الأحك ال لتطبی لا مج
صدد عق١٩٨٠ ا ب ون   إلا إذا كن ب أن نك ة؛ أي یج ذه الاتفاقی عة لھ ود الخاض ن العق د م

ي دول                      م ف اكن عملھ د أم ین أطراف توج تم ب ي ت ضائع الت ع الب ود بی ن عق بصدد عقد م
ى                 : مختلفة اص إل انون الخ د الق ؤدي قواع دما ت دة، أو عن دول متعاق عندما تكون ھذه ال

دة   ة متعاق انون دول ق ق ل الأ  . تطبی اكن عم ون أم ى ك ت إل ي دول  ولا یلتف د ف طراف توج
مختلفة إذا لم یتبین ذلك من العقد أم من معاملات سابقة بین الأطراف أو من المعلومات         

اده       سیة     . التي أدلى بھا الأطراف قبل انعقاد العقد أو وقت انعق ار جن ي الاعتب ذ ف ولا تؤخ
ذه          ق ھ اق تطبی د نط ي تحدی د ف م أو للعق ة لھ ة أو التجاری صفة المدنی راف أو ال الأط

  .)١(تفاقیةالا
                                                             

(1) CISG art. 1(1)(a); See also: LOEWE (R.); The Sphere of Application 
of the United Nations Sales Convention, Pace Int'l L. Rev., Vol. 10, 
1998, P. 79; ; BOOYSEN (H.); International Transactions and the 
International Law Merchant, Interlegal (1 st Edition), 1995, P. 196;= 
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ادة     نص الم ا ل د وفق سر بالعق لال المبت ام الإخ ال أحك ب لإعم ن ٦٠٤ -٢ویج  م

؛ Sale of Goodsقانون التجارة الأمریكي أن نكون بصدد عقد من عقود بیع البضائع 

ر أم        ي الحاض ك ف م ذل واء ت شتري س ى الم ائع إل ن الب ضائع م ة الب ل ملكی أي نق

  .)١(المستقبل

  : العقود الملزمة للجانبین أن نكون بصدد عقد من-

د              د كعق ب واح ة لجان ود الملزم ى العق د عل سر بالعق لال المبت رة الإخ لا تنطبق فك

ھ   . )٢(الھبة، وبالتالي یقتصر تطبیقھا على العقود الملزمة للجانبین     ھ أن ویرى بعض الفق

                                                                                                                                                     

= MAGRAW (D. B.) and KATHREIN (R.;, The Convention for the 
International Sale of Goods: A Handbook of Basic Materials, 
American Bar Association, Selection of International Law and 
Practice, (2d ed. 1990), P. 86. 

(1) U.C.C.; § Art. 2-106 (1) (2002), Definitions: "Contract"; 
"Agreement"; "Contract for sale"; "Sale"; "Present sale"; 
"Conforming" to Contract; "Termination"; "Cancellation". It stated 
that: In this Article unless the context otherwise requires "contract" 
and "agreement" are limited to those relating to the present or future 
sale of goods. "Contract for sale" includes both a present sale of 
goods and a contract to sell goods at a future time. A "sale" consists 
in the passing of title from the seller to the buyer for a price (Section 
2-401). A "present sale" means a sale which is accomplished by the 
making of the contract. 

(2) Reprosystem, B.V. v. SCM Corp., 630 F. Supp. 1099, 1101 
(S.D.N.Y. 1986); Harris v. Time, Inc., 237 Cal. Rptr. 584, 588 (Cal. 
Ct. App. 1987); Romar v. Alli, 501 N.Y.S.2d 877, 878 (N.Y. App. 
Div. 1986); Crouse v. Nantucket Village Dev. Co., 460 N.E.2d 1389, 
1391 (Ohio Ct. App. 1983); Rosenfeld v. City Paper Co., 527 So. 2d 
704, 705-06 (Ala. 1988).  
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دی                د المتعاق ام أح سر إذا ق لال مبت صدد إخ ون ب انبین لا نك ة للج ن حتى في العقود الملزم

د              ى عق د إل د حول العق ون ق ة یك بتنفیذ التزامھ كاملا مرة واحدة؛ لأنھ من الناحیة الفعلی

سر         لال المبت ام الإخ ق أحك ن تطبی دوى م اك ج ون ھن الي لا تك د، وبالت ب واح زم لجان مل

  .)١(بالعقد

دین لا                د المتعاق ب أح ن جان ع م لال المتوق ان الإخ رأي إذا ك ذا ال ع ھ ق م وقد نتف

ادة       یشكل مخالفة جو   ي الم ي      ٢٥ھریة بالعقد بالمعنى الوارد ف ھ ف ا؛ لأن ة فیین ن اتفاقی  م

دیم       ر بتق رف الآخ ة الط ھ ومطالب ذ التزام ف تنفی وى وق ھ س ون أمام ة لا یك ذه الحال ھ

الي   . ضمانات كافیة للتنفیذ  ل، وبالت والفرض ھنا أن ھذا المتعاقد قام بتنفیذ التزامھ بالفع

  .لا مجال للحدیث عن وقف التنفیذ

د       ب أح بید أننا لا نتفق مع ھذا الرأي إذا كانت المخالفة المتوقع ارتكابھا من جان

املا           المتعاقدین تشكل مخالفة جوھریة للعقد؛ لأن لھذا المتعاقد الذي قام بتنفیذ التزامھ ك

ذ     مصلحة جدیة في تطبیق الإخلال المبتسر بالعقد وعدم الانتظار حتى حلول موعد التنفی

ل               فعلى سب . الفعلي ائع قب ن الب م أعل املا ث الثمن ك اء ب شتري بالوف ام الم ال، إذا ق یل المث

ین          ا أو تب ق علیھ ضائع المتف سلیم الب وم بت حلول الموعد المتفق علیھ للتسلیم أنھ لن یق

سخ           لان الف ي إع صلحة ف شتري م ك، فللم ى ذل ادرا عل ون ق ن یك ھ ل روف أن ن الظ م

  .الانتظار حتى حلول موعد التنفیذ الفعليوالمطالبة باسترداد المبالغ التي دفعھا دون 

ة    ة الدولی  UNIDROITولا تختلف الأحكام الواردة في مبادئ العقود التجاری

Principles  ي د الأوروب انون العق ادئ ق  Principles of European، ومب

                                                             

(1) ROWLEY (K. A.); Op., Cit., P. 575; See also: Sauer v. Xerox Corp., 
938 F. Supp. 155, 165-66 (W.D.N.Y. 1996); Sethre v. Washington 
Educ. Ass'n, 591 P.2d 838, 843 (Wash. Ct. App. 1979. 
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Contract Law     ا ة فیین ي اتفاقی رر ف ام     ١٩٨٠، عما ھو مق ق أحك زم لتطبی ث یل ، حی

ى     الإخلال المبتسر    أن نكون بصدد عقد من العقود الملزمة للجانبین سواء تم الاتفاق عل

  .)١(تنفیذ الالتزامات المتقابلة بشكل متزامن أم لا

ادة     ن الم ضا م شرط أی ذا ال ستفاد ھ ي   ٣٢١وی اني الت دني الألم انون الم ن الق  م

ذ أولا           الإصرار  تنص على أنھ في العقود الملزمة للجانبین، یكون للمتعاقد الملزم بالتنفی

إذا تبین بعد إبرام العقد أن على قیام المتعاقد الآخر بالتنفیذ أولا أو تقدیم ضمانات لذلك، 

ة  الظروف المالیة للطرف الآخر قد ساءت بشكل جدي       بما یعرض تنفیذ التزاماتھ المقابل

ر ادة    . للخط نص الم سبة ل م بالن صیني    ٦٨وذات الحك ود ال انون العق ن ق  PRC م

Contract Lawلذي یقضي بأنھ یجوز للطرف الملزم بتنفیذ التزامھ أولا وقف تنفیذ  ا

  .ھذا الالتزام

ھ إلا              ذ التزام ف تنفی ي وق ولا یمنح المشرع الفرنسي لأي من المتعاقدین الحق ف

ففي ھذه الحالة یجوز لأي . في العقود التي تقتضي التنفیذ المتزامن للالتزامات المتقابلة

ن ت    ع ع رفین أن یمتن ن الط ھ       م ذ التزام ر بتنفی رف الآخ وم الط ى یق ھ حت ذ التزام نفی

  .)٢(المقابل

ادة     ي الم ریح ف شكل ص شرط ب ذا ال اء ھ د ج دني  ١٦١وق انون الم ن الق    م

ھ     ى أن نص عل ي ت صري والت انبین  "الم ة للج ود الملزم ي العق ات  ف ت الالتزام  إذا كان

م   المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدین أن یمتنع عن تن   م یق   فیذ التزامھ إذا ل

                                                             

ادة       ٣-٣-٧، والمادة  ٣-١-٧راجع نص المادة    ) ١( ة، والم ة الدولی ود التجاری ادئ العق -٩ من مب
 . من مبادئ قانون العقد الأوربي٣٠٤-٩، والمادة ٢٠١

 . من القانون المدني الفرنسي١٦٥٣، و ١٦١٣، ١٦١٢راجع نصوص المواد ) ٢(



 

 

 

 

 

  ٨٠٦

  

  .)١("المتعاقد الآخر بتنفیذ ما التزم بھ

  : لا عبرة بطریقة تنفیذ العقد-

تم        ك أن ی د ذل ستوي بع انبین فی ة للج ود الملزم ن العق د م صدد عق ا ب ى كن مت

ذ          دین بتنفی د المتعاق الاتفاق على تنفیذ الالتزامات بشكل متزامن في آن واحد، أم قیام أح

دة      . لاالتزاماتھ أو  ة واح كما یستوي أن نكون بصدد عقد من العقود التي یتم تنفیذھا دفع

د          . أم على دفعات متتالیة    ان العق ات إذا ك ى دفع سلیم عل ود الت ن عق ونكون بصدد عقد م

صلة         ات منف ى دفع ضائع عل سلیم الب ائع بت سمح للب ضي أو ی نص  . )٢(یق شترط أن ی ولا ی
                                                             

س     (٩٧راجع نص المادة    ) ١( ود الت ة بعق ات  الخاص ى دفع ادة  ) لیم عل ود    (١١٧والم ة بعق الخاص
 .١٩٩٩ لسنة ١٧من قانون التجارة المصري رقم ) التورید

(2) Secretariat Commentary on art. 64 of the 1978 Draft [draft 
counterpart of art. 73 CISG], available at: 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/secomm/ secomm73.html; 
CHENGWEI (L.); Remedies for Non-Performance: Perspectives 
from CISG, UNIDROIT Principles & PECL (2003), § 10.1. available 
at: http://www.cisg.law.pace. edu/cisg/biblio/chengwei.html; See also: 
ICC award No. 9887, August 1999, available at: http://cisgw3.law. 
pace.edu/cases/999887i1.html; GERMANY Schiedsgericht der 
Hamburger freundschaftlichen Arbitrage [Arbitral Tribunal], 29 
December 1998 (CLOUT case No. 293), available at: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/ 981229g1.html; SPAIN Audiencia 
Provincial [Appellate Court] de Barcelona, 3 November 1997, 
729/96B(CLOUT case No. 246), available at: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/971103s4.html; SWITZERLAND Hg. 
K. Zürich , 5 February 1997, HG 950347 (CLOUT case No. 214), 
available At: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970205s1.html; FRANCE 
Cour d'appel [CA] [Appeal Court] Grenoble, 22 February 1995,= 
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ل ال    ضائع مح ع الب ون جمی ى أن تك د عل ع    العق سبة لجمی دة بالن ة واح ن طبیع سلیم م ت

دفعات  ة      )١(ال د ثابت ي مواعی ضائع ف سلیم الب ى ت اق عل تم الاتف ن   . )٢(، أو أن ی ر م لا یغی ف

ة، أو                ل دفع ي ك ضائع ف ن الب ة م واع مختلف سلیم أن طبیعة العقد أن یتفق الطرفان على ت

اق على أن یتم تسلیم كما لا یؤثر في طبیعة العقد أن یتم الاتف. حتى بصدد الدفعة الواحدة

  .)٣(البضائع بمجرد الطلب وفق الحاجة

ي            ق ف ان الح صیني لا یمنح انون ال اني والق انون الألم والجدیر بالملاحظة أن الق
د      صوص العق . وقف التنفیذ أو فسخ العقد إلا للطرف الملزم بتنفیذ التزامھ أولا بموجب ن

                                                                                                                                                     

= 93/3275 (CLOUT case No. 154), available at: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/ 950222f1.html; CHINA Chansha 
Intermediate Peoples' Court Economic Chamber case No. 89, 18 
September 1995, available at: http://cisgw3.law. 
pace.edu/cases/950918c1.html; GERMANY LG Ellwangen, 21 August 
1995, 1 KfH O 32/95, available at: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/ 
950821g2.html; ICC award No. 8128, 1995, available online at: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/958128i1.html.  

(1) SWITZERLAND Hg. K. Zürich, 30 November 1998, HG 950357 
(CLOUT case No. 251), available at: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/ 
981130s1.html . 

(2) Da SILVEIRA (M. A.); Op., Cit., P. 41. 
(3) ENDERLEIN (F.) and MASKOW (D.); International Sales Law: 

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 
Goods; Convention on the Limitation Period in the International sale 
of Goods (Oceana Publications), 1992, P. 294. available at: 
http://www.cisg.law.pace. edu/cisg/biblio/enderlein.html; BENNETT (T.); 
Comments on Article 72, in Cesare Massimo Bianca and Michael 
Joachim Bonell, Commentary on the International Sales – The 1980 
Vienna Sales Convention, (Giuffrè 1987), P. 534. Available at: 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/ bennett-bb72.html. . 



 

 

 

 

 

  ٨٠٨

ادة    ص الم ذلك ن ا وك ة فیین ام اتفاقی ن أحك ك ع ف ذل ارة ٦١٠-٢ ویختل انون التج ن ق  م
الأمریكي وكذلك نصوص القانون المدني الفرنسي؛ حیث یكون من حق أي من الطرفین    

سي   . اللجوء إلى تطبیق أحكام الإخلال المبتسر بالعقد       شرع الفرن بینما یختلف موقف الم
ضي            ي تقت ود الت ي العق ذ إلا ف ف التنفی دین وق ن المتعاق ز لأي م عن غیره في أنھ لا یجی

  .تنفیذ المتزامن للالتزامات المتقابلةال

  المطلب الثاني
  احتمالية الإخلال بالعقد قبل حلول موعد التنفيذ

  :تمھید وتقسیم

د             لال أح ال إخ اك احتم ون ھن د أن یك یشترط لتطبیق أحكام الإخلال المبتسر بالعق
ھ         ق علی ذ المتف د التنفی ول موع ل حل د قب شروط العق دین ب د   . المتعاق م أح م یق إذا ل  ف

ة       صدد مخالف ون ب ن نك ذلك فل دد ل د المح ول الموع د حل ھ عن ذ التزام دین بتنفی المتعاق
ة الإجراءات         اذ كاف د الآخر اتخ محتملة، بل نكون بصدد إخلال فعلي بالعقد یخول المتعاق

  .)١(المنصوص علیھا في الاتفاقیة

رر           ذي یب ل ال لال المحتم والتساؤل الذي یطرح نفسھ الآن یدور حول درجة الإخ
سر   لال المبت ام الإخ ال أحك ن     . إعم ون م ذه أن یك ال ھ زم لإعم ل یل رى، ھ ارة أخ وبعب

ادة    ي الم وارد ف المعنى ال ة ب ة جوھری دین مخالف د المتعاق اب أح ل ارتك ن ٢٥المحتم  م
  الاتفاقیة؟ 

                                                             

(1) CLOUT case No. 171 [Bundesgerichtshof, Germany, 3 April 1996]; 
CLOUT case No. 124 [Bundesgerichtshof, Germany, 15 February 
1995]. 
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الإجابة عن ھذا التساؤل تختلف بحسب ما إذا كان الإجراء المطلوب إعمالھ ھو   

  .  العقد فسخا مبتسراوقف التنفیذ أم إعلان فسخ

ن                ر ع ین للتعبی ارتین مختلفت تخدموا عب د اس وبیان ذلك، أن واضعو الاتفاقیة ق

ارة      ى عب ع؛ الأول لال المتوق ورة الإخ م وخط ات    "حج ن الالتزام ام م ب ھ جان

substantial part of his obligations "   ادة ي الم ي وردت ف ن ٧١والت  م

ة  ي     . الاتفاقی ة فھ ارة الثانی ا العب ة   "أم ة الجوھری ". fundamental breachالمخالف

ر           ل ھو أم وھذا التمییز في استخدام العبارات أو المصطلحات لا یعد من قبل المصادفة ب

  .)١(مقصود غرضھ التمییز بین خطورة الإخلال في الحالتین

  :١٩٨٠ من اتفاقیة فیینا ٧١ درجة الإخلال وفقا للمادة -

ذ     من الاتفاقیة لأ  ٧١تسمح المادة      ف تنفی ي وق حد المتعاقدین أن یمارس حقھ ف

ن     ا م ا ھام ذ جانب ن تنفی یعجز ع ر س رف الآخ ح أن الط ن الواض بح م ھ إذا أص التزامات

ة           . )٢(التزاماتھ ة جوھری د الطرفین مخالف اب أح ضرورة ارتك ب بال ذ لا یتطل فوقف التنفی

ة  ٧١ة وبعبارة أخرى، فإن الماد.  من الاتفاقیة٢٥بالمعنى الوارد في المادة      من الاتفاقی

                                                             

(1) FLECHTNER (H. M.); The Several Texts of the CISG in a 
Decentralized System: Observations on Translations, Reservations 
and other Challenges to the Uniformity Principle in Article 7(1), J. L. 
& Com., Vo;. 17, 1998, P. 187. Available at: 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/flecht1.html. LOOKOFSKY (J); 
Op., Cit., P. 148; GERMANY LG Berlin, 30 September 1992, 99 O 
123/92. Available at: http://cisgw3.law.pace.edu/ cases/920930g1.html. 

(2) SCHLECHTRIEM (P.); Op., Cit., P. 93. 
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د الآخر          تتیح لأحد الأطراف وقف تنفیذ التزامھ بسبب الإخلال المحتمل من جانب المتعاق

  .)١(حتى ولو لم یصل ھذا الإخلال إلى الحد الذي یسمح لھ بطلب فسخ العقد

  :١٩٨٠ من اتفاقیة فیینا ٧٢ درجة الإخلال وفقا للمادة -

ن الاتفاقیة لمنح أحد الأطراف الحق في  م٧٢خلافا لوقف التنفیذ، تشترط المادة     
ي             وارد ف المعنى ال ة ب ة جوھری د مخالف ع للعق لال المتوق إعلان فسخ العقد أن یشكل الإخ

وتكون المخالفة جوھریة طبقا لھذا النص إذا تسببت في إلحاق  .  من الاتفاقیة  ٢٥المادة  
ھ أ  ق ل ان یح ا ك ي مم شكل أساس ھ ب أنھ أن یحرم ن ش ر م الطرف الآخ رر ب ع ض ن یتوق

الحصول علیھ بموجب العقد، إلا إذا لم یكن الطرف المخالف یتوقع مثل ھذه النتیجة ولم       
س           ي نف ة ف ذه النتیج ل ھ ع مث صلة یتوق س ال ن نف وي الإدراك م خص س ن أي ش یك

  .الظروف

د، أو         شروط العق ابق ل ر مط وینطبق ذلك على احتمال تنفیذ العقد تنفیذا معیبا غی
د، أو          احتمال التأخر في التنف    ي العق ة ف ور الجوھری ن الأم ذ م یذ إذا تبین أن موعد التنفی

ة    ة جوھری شكل مخالف ذ ی ي التنفی أخیر ف ى أن الت د عل ص العق د  . ن لاس أح د إف ا یع كم
وھري         لال الج ى الإخ الا عل ذ مث د التنفی ول موع ل حل د وقب رام العق د إب دین بع المتعاق

  .)٢(المبتسر بالعقد

                                                             

(1) BENNETT (T.); Comments on Article 71, in Cesare Massimo 
Bianca and Michael Joachim Bonell, Commentary on the 
International Sales, Op., Cit., P. 521; See also: GERMANY 
Landgericht [LG] [District Court] Berlin, 15 September 1994, 52 S 
247/94, available at: http://cisgw3.law. pace.edu/cases/940915g1.html. 

(2) ENDERLEIN (F.) and MASKOW (D.); Op., Cit., P. 291; VILUS 
(J.); Provisions Common to the Obligations of the Seller and the 
Buyer, in International Sale of Goods: Dubrovnik Lectures, (Petar 
Sarcevic & Paul Volkeneds., Oceana Publications, 1986, P. 244. 
Available at: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/vilus.html. 



 

 

 

 

 

  ٨١١

حرمھ بشكل أساسي مما كان یحق لھ أن یتوقع ی" ویرى بعض الفقھ أن عبارة    

د،      " الحصول علیھ بموجب العقد   لال بالعق ى الإخ ب عل ضرر المترت لا تشیر إلى مقدار ال

وإنما تشیر إلى أھمیة المصالح التي یعول علیھا كل طرف والالتزامات الفردیة المتولدة     

  .)١(عن العقد

د             ة للعق ة جوھری ام مخالف ضرر    وبناء علیھ، لا نكون أم د الطرف المت  إلا إذا فق

المنافع التي كان من الممكن أن تعود علیھ من تنفیذ العقد، فضلا عما یعانیھ من خسارة      

ضائع       . بسبب عدم التنفیذ   تعادة الب ائع باس وبالتالي لا یعد إخلالا جوھریا مبتسرا قیام الب

تئناف ا        )٢(المتعاقد علیھا  سلیم واس ف الت ي وق ات ، أو إعلانھ عن مصلحتھ ف ، )٣(لمفاوض

ى          سلیم عل ضي الت أو عجز المشتري عن الوفاء بثمن إحدى الدفعات في العقود التي تقت

  .)٤(دفعات

                                                             

(1) ELSAGHIR (H); Editorial remarks regarding the comparison of art. 
8:103 PECL and art. 25 CISG, in Guide to Article 25 – Comparison 
with Principles of European Contract Law (PECL). Available at: 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/peclcomp25.html; 
SCHLECHTRIEM (P.); Commentary on the UN Convention on the 
International Sale of Goods (CISG), Clarendon Press. 1998, P. 177. 

(2) SWITZERLAND Zivilgericht Saane [District Court], 20 February 
1997, T 171/95 (CLOUT case No. 261), available at: 
http://cisgw3.law.pace.edu/ cases/970220s1.html.  

(3) ICC award No. 8574, September 1996, available at: http://cisgw3.law. 
pace.edu/cases/968574i1.html. 

(4) SWITZERLAND Zürich Handelskammer [ZHK] [Zürich Chamber 
of Commerce], Arbitral Award No. 273/95, 31 may 1996. Available 
at: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960531s1.html 
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ادة       رت الم اص        ٣-٣-٧وقد عب انون الخ د الق ة لتوحی ة الدولی ادئ اللجن ن مب  م

)UNIDROIT(  ادة ذلك الم ن  ٣٠٤-٩، وك د، ع ة بالعق ة الخاص ادئ الأوربی ن المب  م

ھ           ھذا الشرط أیضا حیث ن     ذ، أن د التنفی ول موع ل حل ین بوضوح، قب ھ إذا تب ى أن صتا عل

د   fundamental non-performanceسیكون ھناك عدم تنفیذ جوھري  ل أح  من قب

  .)١(الأطراف، كان للطرف الآخر إنھاء العقد

  : فطبقا لھذین النصین، لا نكون بصدد إخلال مبتسر بالعقد إلا إذا توافر الآتي

ذ    . دم تنفیذ للالتزام من جانب أحد المتعاقدین  أن نكون بصدد ع   : أولا دم التنفی صد بع ویق

non-performance       ،ة ھ العقدی ن التزامات أي م  عجز أحد الأطراف عن الوفاء ب

  .)٢(بما في ذلك التنفیذ المعیب أو التنفیذ المتأخر للالتزام

                                                             

(1) UNIDROIT Principles Of International Commercial Contracts 2010; 
Article 7.3.3, (Anticipatory non-performance). It stated that: Where 
prior to the date for performance by one of the parties it is clear that 
there will be a fundamental non-performance by that party, the other 
party may terminate the contract. Compare it with article 9-304 of 
The Principles Of European Contract Law 2002 (Parts I, II, and III). 
It stated that: Where prior to the time for performance by a party it is 
clear that there will be a fundamental non-performance by it the other 
party may terminate the contract. 

(2) UNIDROIT Principles Of International Commercial Contracts 2010; 
Article 7.1.1, (Non-performance defined). It stated that: Non-
performance is failure by a party to perform any of its obligations 
under the contract, including defective performance or late 
performance. 



 

 

 

 

 

  ٨١٣

ذ   ولتحدید ما إذا كان عجز أحد المتعاق. أن یكون عدم التنفیذ جوھریا  : ثانیا ن تنفی دین ع

التزاماتھ العقدیة یصل لدرجة عدم التنفیذ الجوھري أم لا یجب مراعاة عدة أمور 

  :)١(منھا

ھ            - ق ل أن یترتب على عدم التنفیذ حرمان الطرف المتضرر بشكل أساسي مما كان یح

ان             ع، أو ك ن الطرف الآخر یتوق م یك أن یتوقع الحصول علیھ بموجب العقد، إلا إذا ل

 .وقع بشكل معقول، وقوع مثل ھذه النتیجةیجب علیھ أن یت

ور       - ن الأم ما إذا كان التقید الحرفي بشروط تنفیذ الالتزام الذي لم یتم الوفاء بھ یعد م

 .الجوھریة طبقا للعقد أم لا، ومدى تعمد أو إصرار الطرف المخالف على عدم التنفیذ

اد ب      - بابا للاعتق ل    ما إذا كان عدم التنفیذ یمنح الطرف المتضرر أس ن التعوی ھ لا یمك أن

 .على قیام الطرف الآخر بتنفیذ التزامھ في المستقبل

ما قد یلحق الطرف المخالف من خسائر نتیجة الإعداد للتنفیذ أو التنفیذ الفعلي إذا تم  -

  . إنھاء العقد

ق    ٧٢ویري البعض أن نطاق تطبیق المادة   اق تطبی ن نط  من الاتفاقیة یختلف ع

ة   ھذین النصین؛ فالأولي تشت    ب مخالف رط أن یتبین بوضوح أن أحد الطرفین سوف یرتك

ي    will commit a fundamental breach of contractجوھریة  ین یكف ي ح ، ف

ذ جوھري     there willبموجب النصین الأخیرین أن یتضح أنھ سیكون ھناك عدم تنفی

                                                             

(1) UNIDROIT Principles Of International Commercial Contracts 2010; 
Article 7.3.1 Compare it with article 8-103 of The Principles Of 
European Contract Law 2002 (Parts I, II, and III). 
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be a fundamental non-performance .  ن رج ع تلاف لا یخ ذا الاخ د أن ھ بی

  .)١( مجرد اختلاف في الصیاغة ولن یكون لھ أي تأثیر من الناحیة العملیةكونھ

  : درجة الإخلال طبقا لقانون التجارة الأمریكي الموحد-

ادة     ص الم ب ن ي بموج شرع الأمریك شترط الم ارة ٦١٠-٢وی انون التج ن ق  م

دین           د المتعاق ب أح ن جان د م سر بالعق لال المبت ى الإخ ب عل د أن یترت اص الانتق"الموح

سبة للطرف الآخر          د بالن ة العق ن قیم ي م شكل أساس  The loss of which willب

substantially impair the value of the contract to the other ."  م ول

ي                ذھا ف ب أخ ي یج ل الت ان العوام ارة، أو بی ذه العب یحدد المشرع الأمریكي المقصود بھ

  .الاعتبار عند تقدیر مدى الانتقاص بالعقد

روف   و   ھ والظ د ذات وء العق ي ض دد ف ر یتح ذا الأم ھ أن ھ ض الفق رى بع ی

ا إذا       . والملابسات الخاصة بكل حالة على حدة      تنتاج م ن اس د یمك فمن خلال صیاغة العق

ان     ا ك ر مم رف الآخ رم الط ي تح ة الت ى الدرج ى إل الالتزام یرق ل ب لال المحتم ان الإخ ك

یطة بكل حالة یمكن أن تحدد ما إذا كانت كذلك، فإن الظروف المح. یتوقعھ من العقد أم لا 

                                                             

(1) FELEMEGAS (J.); An International Approach to the Interpretation 
of the United Nations Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods (1980) as Uniform Sales Law, Cambridge University 
Press, 2006, PP. 207-211; EISELEN (S.); Remarks on the Manner in 
which the UNIDROIT Principles of International Commercial 
Contracts May be Used to Interpret or Supplement Articles 71 and 72 
of the CISG and Remarks on the Manner in which the Principles of 
European Contract Law May Be Used to Interpret or Supplement 
Articles 71 and 72 of the CISG, 2002. Available at: 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/principles/uni71,72. html#er;. 



 

 

 

 

 

  ٨١٥

سبة         د بالن ة العق ن قیم ي م شكل أساس اص ب ى الانتق ؤدي إل ة ت ة الجزئی دم المطابق ع

ویبدو ذلك . للمشتري أم لا سواء تعلق الأمر بكمیة البضاعة المتعاقد علیھا، أم بجودتھا      

لا    ان الإخ ا إذا ك د م ف تحدی ث یتوق ات حی ى دفع سلیم عل ود الت ي عق ا ف ل جلی ل المحتم

م                  ذي ت ى الجزء ال املا عل د ك ي بالعق شكل أساس اص ب ى الانتق ؤدي إل دفعات ی بإحدى ال

  .)١(تنفیذه بالفعل وعلاقتھ بالدفعات الأخرى

  : درجة الإخلال طبقا للقانون الفرنسي والألماني-

ة          لم یحدد المشرع الفرنسي، وكذلك المشرع الألماني، بشكل مباشر درجة معین

دین       . دللإخلال بالعق  ز للمتعاق ي تجی بید أننا یمكن أن نستنتج ذلك من خلال النصوص الت

ھ             . وقف التنفیذ  ت لدی الثمن إذا كان اء ب ف الوف شتري وق سي للم شرع الفرن فقد أجاز الم

ررة           رھن المق وق ال ع أو حق ة المبی ترداد ملكی ر باس ة الغی مخاوف مشروعة حول مطالب

ي             ضمانات الت ائع ال اوف   علیھ إلى أن یقدم الب ذه المخ ل ھ دم     . )٢(تزی ائع ع از للب ا أج كم

تسلیم المبیع إذا أفلس المشتري أو تم شھر إعساره بعد التعاقد بحیث یكون البائع مھدد  

بعدم الحصول على الثمن، إلا إذا كان المشتري قد قدم لھ تأمینا للوفاء بالثمن في الوقت  

از للمتعا        . )٣(المتفق علیھ  د أج اني فق شرع الألم ا الم ھ أولا أن     أم ذ التزام زم بتنفی د المل ق

ذ      رض تنفی ا یع ر بم رف الآخ ة للط روف المالی دھور الظ ة ت ھ نتیج ذ التزام ف تنفی یوق

  .)٤(التزاماتھ للخطر

ضمان             ائع ب ب الب ن جان د م ل بالعق ویتبین من ھذین النصین أن الإخلال المحتم

ر أن یت              ان للأخی ة ك ل قیم ن ك شتري م ان الم ى حرم ؤدي إل د ی صول   التعرض ق ع الح وق
                                                             

(1) SPIES (F. K.); Op., Cit., P. 249.  
 . من القانون المدني الفرنسي١٦١٣راجع نص المادة ) ٢(
 . من القانون المدني الألماني٣٢١دة راجع نص الما) ٣(
 . من القانون المدني الفرنسي١٦٥٣راجع نص المادة ) ٤(
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ع          ى المبی ر عل وق الغی سبب حق ك ب د وذل شتري أو     . علیھا من العق لاس الم إن إف ذلك ف ك

ل             الي یجع ثمن وبالت ى ال صول عل ن الح ائع م ان الب شھر إعساره بعد التعاقد یھدد بحرم

  .العقد عدیم القیمة بالنسبة لھ

  : درجة الإخلال طبقا للقانون المصري-

ى در  صري إل شرع الم ار الم د أش سخا   وق د ف سخ العق رر ف ي تب لال الت ة الإخ ج

سخ      مبتسرا في قانون التجارة الجدید عند تنظیمھ لعقد التورید، حیث قضى بعدم جواز ف

سیم    رر ج داث ض ھ إح ذ التزامات ن تنفی رفین ع د الط ف أح ى تخل ب عل د إلا إذا ترت العق

ذ عل            ن التنفی ف ع ذى تخل رف ال درة الط ى مق ة ف عاف الثق ر أو إض د الآخ ى للمتعاق

  .)١(الاستمرار فى تنفیذ التوریدات اللاحقة بصورة منتظمة

ق              ضرر الح نح الطرف المت ذي یم د ال ویتبین مما تقدم أن الإخلال المحتمل بالعق

  في وقف تنفیذ التزاماتھ أو إعلانھ فسخ العقد یتحدد بأمور ثلاثة؛

ب النظر   . )٢(مدى أھمیة الالتزام الذي یتم التعویل علیھ من جانب المتعاقدین   : الأول ویج

ذي        ت ال یس الوق د ول رام العق إلى أھمیة الالتزام بالنسبة لأحد المتعاقدین وقت إب

  .)٣(تثار فیھ الشكوك حول قدرة المتعاقد الآخر على تنفیذ التزاماتھ

                                                             

 .١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون التجارة المصري الجدید رقم ١١٧راجع نص المادة ) ١(
شرع؛ كمصطلح          ) ٢( ي استخدمھا الم ارات الت ات    "ویبدو ذلك من العب ام من الالتزام ب ھ " جان

ا   ٧١الواردة في المادة   ة فیین ة  "، ومصطلح  ١٩٨٠ من اتفاقی ة الجوھری ي   " المخالف واردة ف ال
د " من الاتفاقیة ذاتھا، وكذلك عبارة    ٧٣،  ٧٢المادتین   " الانتقاص بشكل أساسي من قیمة العق

ادة        ي نص الم شروعة       ٦١٠-٢الواردة ف انون التجارة الأمریكي الموحد، أو المخاوف الم  ق
ع    ر للمبی تحقاق الغی شتري باس دني     للم انون الم ا للق ثمن طبق ى ال ائع عل صول الب دم ح أو ع

 . الفرنسي
(3) SCHLECHTRIEM (P.); Op., Cit., P. 94. 



 

 

 

 

 

  ٨١٧

د   مدى قدرة الطرف المتضرر على تنفیذ التزاماتھ العقدیة؛ حیث إنھ لا    : الثاني قیمة للعق

ین     ھ إذا تب سبة ل لال       بالن إن الإخ الي ف ات، وبالت ذه الالتزام اء بھ ن الوف عجزه ع

كما أن إخلال الطرف المتعثر لا یحرم  . )١(المبتسر لا یشكل انتقاصا أساسیا للعقد   

ذه          ي ھ شترط ف ھ ی الطرف الآخر مما كان یتوقع الحصول علیھ من ھذا العقد؛ لأن

ا    ان ق ذلك إلا إذا ك ون ك ي لا تك ة، وھ ون معقول ھ أن تك ذ  التوقعات ى تنفی درا عل

  .التزاماتھ

مدى التعاون الذي یبدیھ الطرف المتعثر في الوصول بالعقد إلى غایتھ إما بإزالة : الثالث

ة         ضمانات الكافی دیم ال ا بتق ھ، وإم ذ التزام الشكوك حول قدرتھ أو رغبتھ في تنفی

  .)٢(التي تكفل ذلك

  المطلب الثالث
  وجود دلائل واضحة على احتمالية الإخلال

  : وتقسیمتمھید

ن            ي ذھ ور ف ذي یث شك ال د مجرد ال سر بالعق لال المبت لا یكفي لإعمال أحكام الإخ

ون           ب أن تك ا یج أحد المتعاقدین حول قدرة الطرف الآخر أو رغبتھ في تنفیذ العقد، وإنم

  .ھناك دلائل واضحة تشیر إلى احتمالیة الإخلال بالعقد

                                                             

(1) TAYLOR (E. H.); The Impact of Article 2 of the U.C.C. on the 
Doctrine of Anticipatory Repudiation, B.C.L. Rev. (Boston College 
Industrial And Commercial Law Review), Vol. 9, (1968), P. 928. 
Available at: http://lawdigitalcommons.bc.edu/bclr/vol9/iss4/3 

(2) SPIES (F. K.); Op., Cit., P. 250.  



 

 

 

 

 

  ٨١٨

ام    ویثور التساؤل ھنا حول مدى اشتراط أن یكون الطرف         ین ت ى یق  المتضرر عل
ي أن                 ذ أم یكف دد للتنفی د المح ول الموع د حل ھ عن من أن الطرف المتعثر سیخل بالتزامات

ھ             ق علی ى النحو المتف . تكون ھناك دلائل ترجح عجز أحد الأطراف عن تنفیذ التزامھ عل
اییر          ق مع دد وف ضرر أم تح رف المت راه الط ا ی وء م ي ض دلائل ف ذه ال اس ھ ل تق وھ

  ما ھو الوقت الذي یعتد فیھ بوجود ھذه الدلائل؟موضوعیة؟ و

ام     ال أحك رر إعم ذي یب ین ال دى الیق ان م ساؤلات بی ذه الت ن ھ ة ع زم للإجاب ویل
  .الإخلال المبتسر بالعقد من ناحیة، وكیفیة قیاس ھذه الدلائل من ناحیة أخرى

  :مدى الیقین حول احتمالیة الإخلال: أولا

تلاف     ى الاخ شیر إل دء، ن ادئ ذي ب ادة   ب ص الم ین ن صیاغة ب ي ال ن ٧١ ف  م
ي  .  من الاتفاقیة من ناحیة أخرى ٧٣ و٧٢الاتفاقیة من ناحیة، وبین نص المادتین    فیكف

ین  نص الأول أن یتب ا لل رف    "becomes apparent" طبق د أن الط رام العق د إب بع
ھ  ن التزامات ا م ا ھام ذ جانب ن ینف ر ل ی . الآخ زم أن یتب رین فیل صین الآخی ا للن ا وفق ن أم

وح ة       " "is clearبوض یرتكب مخالف ر س رف الآخ ذ أن الط اد التنفی ول میع ل حل قب
  .جوھریة للعقد

ي درجة                  ا ف ي اختلاف صیاغة لا یعن ي ال تلاف ف ى أن الاخ ھ إل ویذھب بعض الفق
سخ     . الیقین المطلوبة  ذ أو الف فیجب على الطرف المتضرر لممارسة حقھ في وقف التنفی

لالا  یقن أن إخ بھ مت ون ش ر  أن یك رف الآخ ل الط ن قب ستقبل م ي الم یحدث ف د س .  بالعق
ادة     ة؛ أي الم صوص الثلاث سبة للن م بالن ل الحاس ادة ٧١والعام ادة ٧٢/١، والم ، والم

روف         ٧٣/٢ ل الظ ي ظ یقتنع ف ادي س شخص الع ان ال ا إذا ك ل فیم ة یتمث ن الاتفاقی  م
  .)١(لفعلي أم لاوالملابسات المحیطة أن إخلالا بالعقد سیحدث عند حلول موعد التنفیذ ا

                                                             

(1) SCHLECHTRIEM (P.); Op., Cit., P. 96. 



 

 

 

 

 

  ٨١٩

ة      )١(بید أن الرأي الغالب في الفقھ والقضاء    ین المطلوب ى أن درجة الیق ذھب إل  ی

ادة  ص الم ق ن ادة ٧١لتطبی ص   ٧٣ والم ق ن ة لتطبی ین المطلوب ة الیق ى درج د عل  تزی

سخ  ١٩٩٢وفي عام   .  من الاتفاقیة  ٧١المادة    قضت محكمة برلین الجزئیة أنھ لإعلان ف

من الاتفاقیة یجب أن یكون ھناك احتمال أقرب إلى الیقین / ٧٢ة العقد بموجب نص الماد

                                                             

(1) KOCH (R.); The Concept of Fundamental Breach of Contract Under 
the United Nations Convention on Contracts for the International Sale 
of Goods (CISG), in Review of the Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods (CISG), 1998, PP. 245-246. Available at: 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/koch.html; CHENGWEI (L.); 
Op., Cit., § 9.6.2; HONNOLD (J. O.); Op., Cit., P. 444; LESER (H. 
G.), Anticipatory Breach and Instalment Contracts, in Commentary 
on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 
(Peter Schlechtriem ed. & Geoffrey Thomas trans., 2d ed.), 1998, P. 
551; BIANCA (C. M.) and BONELL (M. J.); Commentary on the 
International Sales Law: The 1980 Vienna Sales Convention, 1987, 
P. 537; FLECHTNER (H. M.); Remedies Under the New 
International Sales Convention: The Perspective from Article 2 of the 
U.C.C., Op., Cit., P. 90; GERMANY LG Berlin, 30 September 1992, 
99 O 123/92. Available at: http://cisgw3.law.pace.edu/ 
cases/920930g1.html; GERMANY OLG Düsseldorf, 14 January 1994, 
17 U 146/93 (CLOUT case No. 130), available at: 
http://cisgw3.law.pace.edu/ cases/940114g1.html; (CLOUT case No. 
417)); Magellan International Corporation v. Salzgitter Handel 
GmbH, UNITED STATES Federal District Court, Northern District 
of Illinois, Eastern Division, 7 December 1999, Available at: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/991207u1.html. 



 

 

 

 

 

  ٨٢٠

)eine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit (   بأن الطرف الآخر

  . )١(سیرتكب مخالفة جوھریة للعقد

ان           ا ك ا، وإنم ن عفوی م یك صین ل یاغة الن ي ص تلاف ف إن الاخ ھ، ف اء علی وبن

ا    . مقصودا ب نص       ولا شك أن لھذا الاختلاف م ة بموج ار المترتب ار أن الآث رره باعتب  یب

ادة  ادة   ٧١الم ب الم ررة بموج ك المق ن تل ر ع شكل كبی ف ب ادة ٧٢ تختل ن ٧٣ والم  م

ط     ٧١وبیان ذلك أنھ وفقا للمادة      . )٢(الاتفاقیة یس فق ھ ل ذ التزام  یسمح للبائع بوقف تنفی

                                                             

(1) GERMANY LG Berlin, 30 September 1992, 99 O 123/92. Available 
at: http://cisgw3.law.pace.edu/ cases/920930g1.html; GERMANY OLG 
Düsseldorf, 14 January 1994, 17 U 146/93 (CLOUT case No. 130), 
available at: http://cisgw3.law.pace.edu/ cases/940114g1.html; 
GERMANY LG Krefeld, 28 April 1993, 11 O 210/92. Available at: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930428g1.html; AUSTRALIA Supreme 
Court of Queens land, 17 November 2000, Civil Jurisdiction No. 
10680 of 1996, (Downs Investments v. Perwaja Steel). Available at: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/001117a2.html.  

(2) ZIEGEL (J. S.); Report to the Uniform Law Conference of Canada 
on Convention on Contracts for the International Sale of Goods. 
Available at: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/ziegel71.html; 
LOOKOFSKY (J); Op., Cit., P. 148; ICC award No. 8786, January 
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AUSTRIA Schiedsgericht der Börse für landwirtschaftliche in Wien 
[Arbitral Tribunal Vienna] S 2/97, 10 December 1997. Available at: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/ 971210a3.html; SWITZERLAND 
Zivilgericht Saane [District Court], 20 February 1997, T 171/95 
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http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970220s1.html; SWITZERLAND 
Zürich Handelskammer [ZHK] [Zürich Chamber of Commerce], 
Arbitral Award No. 273/95, 31 may 1996. Available at: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/ 960531s1.html 



 

 

 

 

 

  ٨٢١

مكنھ وقف التنفیذ إذا بسبب عدم قیام المشتري بدفع الثمن، أو عدم تسلمھ البضائع، بل ی

ضائع  سلم الب الثمن أو لت اء ب ة للوف ضروریة اللازم وات ال اذ الخط شتري باتخ ل الم . أخ

ى         فھذه المادة تعد سلاحا في ید أحد الطرفین یضغط بھ على الطرف الآخر بشكل آني حت

ذ التزاما       ف تنفی ام بوق ذ وإلا ق ھ  یقوم بتنفیذ التزامھ أو تقدیم ضمانات كافیة تكفل التنفی ت

ق       ٧١ومن ثم، فإن المادة   . المقابلة ن طری ان ع در الإمك د ق ى العق  تھدف إلى الإبقاء عل

وعلى العكس من ذلك، . الزام الطرف الآخر بتنفیذ التزامھ على النحو الذي المتفق علیھ    

لان               ٧٣ و ٧٢فإن المادتین    ق إع ن طری د ع ة للعق ى وضع نھای دفان إل ة تھ ن الاتفاقی  م

د ال      ب الطرف            الفسخ من جانب أح ن جان ل م لال الجوھري المحتم سبب الإخ دین ب متعاق

  .)١(الآخر

ین       ة الیق د درج حة لتحدی اییر واض ضع مع م ت ة ل ن أن الاتفاقی رغم م ى ال وعل

ل      ب التعوی ھ یج المطلوبة للقول بوجود إخلال مبتسر بالعقد، إلا أن الرأي مستقر على أن

اھر للط  ع الظ ى الوض تنادا إل رض اس ین المفت ى الیق اییر عل وء مع ي ض ر ف رف المتعث

  .)٢(التجارة الدولیة العادیة

ذ أو      ف التنفی ي وق ھ ف ضرر حق رف المت ة الط شترط لممارس ھ، لا ی اء علی وبن

رف      أن الط ام ب ین ت ى یق ون عل ة أن یك صوص الاتفاقی وء ن ي ض د ف سخ العق لان ف إع

ك إل       ور   المتعثر سیخل بالتزاماتھ عند حلول الموعد المحدد للتنفیذ؛ ویرجع ذل دة أم ى ع

  :منھا

                                                             

(1) Da SILVEIRA (M. A.); Op., Cit., P. 22. 
(2) BENNETT (T.); Comments on Article 71, in Cesare Massimo 

Bianca and Michael Joachim Bonell, Commentary on the 
International Sales, Op., Cit., P. 522 



 

 

 

 

 

  ٨٢٢

ي     : الأول وعیة ف ل موض ى عوام ي عل راض مبن رد افت د مج سر بالعق لال المبت أن الإخ

ون الطرف   . لحظة ما قبل حلول میعاد التنفیذ الفعلي    وبالتالي، فإن اشتراط أن یك

د      ول الموع د حل ھ عن یخل بالتزامات ر س رف الآخ أن الط ین ب ى یق ضرر عل المت

ق  دم تطبی ي ع ذ یعن دد للتنفی لاق  المح ى الإط د عل سر بالعق لال المبت ام الإخ  أحك

ى ورق ر عل رد حب ا مج ب  . )١(واعتبارھ ي تتطل الات الت ك أن الح ى ذل ضاف إل ی

  .)٢(إثبات الیقین التام نادرة جدا

ر          : الثاني أن یظھ ا ب ھ إم یتم تعدیل أن الوضع الظاھر الذي یشیر إلى احتمالیة الإخلال س

د   ن العق ي م ھ الفعل ر موقف رف المتعث ة   الط ا بإزال ح، وإم ریح وواض شكل ص  ب

ھ أو  رف لالتزامات ذا الط ذ ھ ول دون تنفی ي تح واجز الت ل والح دیم  العراقی تق

  .)٣( من الاتفاقیة٣/ ٧١ضمانات كافیة للتنفیذ طبقا للمادة 

د     : الثالث تقضي نصوص الاتفاقیة بأن تقدیم الطرف المتعثر الضمانات الكافیة التي تؤك

ھ   عزمھ على التنفیذ یوجب ع  ھ ویحرم لى الطرف المتضرر استئناف تنفیذ التزام

ت            ي وق شیر بوضوح ف ت ت دلائل كان من إعلان فسخ العقد، على الرغم من أن ال

ول        د حل ھ عن سابق على تقدیم ھذه الضمانات أن الطرف المتعثر سیخل بالتزامات

  .)٤(موعد التنفیذ

ع  ادة   : الراب شیر الم ق لأي طرف أن     ٧٢/٣ت ھ یح ة أن ن الاتفاقی د إذا     م سخ العق ن ف  یعل

أعلن الطرف الآخر قبل حلول میعاد التنفیذ أنھ لن ینفذ التزاماتھ، على الرغم من 

                                                             

(1) ENDERLEIN (F.) and MASKOW (D.); Op., Cit., P. 291. 
(2) SCHLECHTRIEM (P.); Op., Cit., P. 94. 
(3) HONNOLD (J. O.); Op., Cit., P. 430. 
(4) Da SILVEIRA (M. A.); Op., Cit., P. 25. 



 

 

 

 

 

  ٨٢٣

د             د عن ذ العق وم بتنفی ك ویق أنھ لا یتضح من ھذا الإعلان أنھ لن یغیر رأیھ بعد ذل

  .)١(حلول الموعد المتفق علیھ

ادئ   ٤-٣-٧، والمادة ٣-٣-٧وقد تأكد ھذا الأمر بموجب صیاغة المادة      ن المب  م

اص     انون الخ د الق دة لتوحی م المتح ة الأم ا لجن ي أقرتھ ادة ). UNIDROIT(الت فالم

الأولى الخاصة بعد التنفیذ المبتسر تشترط أن یتبین بوضوح حدوث عدم تنفیذ جوھري     

د  -it is clear that there will be a fundamental nonللعق

performance .  ضمانات    أما المادة الثانیة، والتي ت ب ال ذ وطل عالج مسألة وقف التنفی

یكون                  ھ س د الطرفین بأن دى أح ول ل اد معق وافر اعتق ب سوى ت التي تكفل ذلك، فلا تتطل

وھري  ذ ج دم تنفی اك ع  reasonably believes that there will be aھن

fundamental non-performance)٢(.  

ادتین         ة نص الم ر بوضوح بمقارن ذا الأم ین ھ ن ٣٠٤ -٩، و٢٠١/٢ -٩ویتب  م

ذ              ف تنفی ضرر وق ق الطرف المت ن ح ون م نص الأول یك ا لل ي؛ فطبق مبادئ العقد الأورب

ق             د المتف ول الوع د حل ھ عن التزامھ أن یتبین بوضوح أن الطرف الآخر لن ینفذ التزامات

ھ شكل   . علی ل ی ذ المحتم دم التنفی ون ع وب أن یك ى وج شیر إل ا ی نص م ي ال رد ف م ی ول

أما النص الثاني فلا یجیز للطرف المتضرر فسخ العقد قبل حلول   . مخالفة جوھریة للعقد  

ذ جوھري      دم تنفی موعد التنفیذ الفعلى للالتزام إلا إذا تبین بوضوح بأنھ سیكون ھناك ع

fundamental non-performanceمن جانب الطرف الآخر .  

                                                             

(1) HONNOLD (J. O.); Op., Cit., P. 438. 
(2) EISELEN (S.); Op., Cit., No. J., P. 4; SCHLECHTRIEM (P.); Op., 

Cit., PP. 95:99 



 

 

 

 

 

  ٨٢٤

  :ضوابط الوقوف على احتمالیة الإخلال بالعقد: ثانیا

د       لا یتم تحدید احتما    ده أح لیة الإخلال استنادا إلى معاییر شخصیة ترتبط بما یعتق

ارات موضوعیة               ي ضوء ضوابط واعتب ك ف ون ذل ل یك ون  . الأطراف تجاه الآخر، ب وتك

د           لال بالعق ة الإخ ى احتمالی اول  . العبرة بالدلائل التي تظھر بعد إبرام العقد وتشیر إل ونتن

  :ليھذین الضابطین بشيء من البیان على النحو التا

  : تحدید احتمالیة الإخلال بالعقد في ضوء معاییر موضوعیة-

ون          ا أن تك ة فیین یجب لإعمال أحكام الإخلال المبتسر بالعقد طبقا لنصوص اتفاقی

ذ         ى تنفی ھ عل دم قدرت ول ع ر ح اه الآخ دین تج د المتعاق دي أح دت ل ي تول شكوك الت ال

ى   ة عل ھ مبنی ق علی و المتف ى النح ھ عل اراتالتزامات وعیة ماعتب إن . )١(وض الي ف وبالت

زام            ذ الالت مجرد الشك أو التوقع، ولو كان مبنیا على أسباب معقولة، لا یكفي لوقف تنفی

  .)٢(أو إعلان فسخ العقد

ك،   ى ذل اء عل ن       وبن ام م ب ھ ذ جان ى تنفی ر عل رف المتعث درة الط دم ق إن ع ف

د    من الاتفاقیة، یجب ألا تقاس بالمخاوف الش    ٧١التزاماتھ طبقا للمادة     ي تتول خصیة الت

لدى أحد المتعاقدین تجاه الآخر، بل یجب أن تكون ظاھرة بشكل یمكن ملاحظتھا والتنبؤ      

ة   بھا من قبل الشخص العادي؛ أي       ارة الدولی الشخص المحاید الذي یعمل في مجال التج
                                                             

(1) BENNETT (T.); Comments on Article 71, in Cesare Massimo 
Bianca and Michael Joachim Bonell, Commentary on the 
International Sales, Op., Cit., P. 522 

(2) SCHLECHTRIEM (P.); Op., Cit., P. 95. CHENGWEI (L.); Op., Cit., 
§ 9.6.2; See also: Comparison with Principles of European Contract 
Law, Pace Law School Institute of International Commercial Law, 
2001. Available at: 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/peclcomp72.html. 



 

 

 

 

 

  ٨٢٥

ة         إذا وضع في ظروف مماثلة سیخلص إلى أن ھناك أسس موضوعیة تشیر إلى احتمالی

  .)١(دعدم تنفیذ العق

ھ      و ى مخاوف تنادا إل ھ اس ذ التزامات ف تنفی ضرر وق رف المت ى الط ع عل إذا امتن
الشخصیة حول عدم قدرة الطرف المتعثر على تنفذ التزامھ، فمن باب أولى، لا یجوز لھ         
سخ                لان ف ة لإع ة جوھری ر مخالف اب الأخی ال ارتك اوف حول احتم الاستناد إلى تلك المخ

ة  ٧٣ والمادة ٧١العقد طبقا للمادة   ن الاتفاقی ل       .  م اك عوام ون ھن ب أن تك م، یج ن ث وم
ة          ة جوھری یرتكب مخالف راف س د الأط ى أن أح وح إل شیر بوض وعیة ت س موض وأس

  .)٢(للعقد

یعطي الطرف الآخر أسبابا جدیة للاعتقاد بأنھ "... وتجدر الإشارة إلى أن عبارة 
ة    ات المقبل شأن الالتزام د ب ة للعق ة جوھری اك مخالف تكون ھن ادة  ..." س ي الم واردة ف ال

ھ           ٧٣/٢ ضرر؛ أي أن ده الطرف المت  من الاتفاقیة لا تعني أن المشرع یعول على ما یعتق
ى                  تنادا إل سرا اس سخا مبت ة ف دفعات المقبل سبة لل د بالن سخ العق ي ف یمنح الأخیر الحق ف
ة        د احتمالی ي تحدی مزاعمھ الشخصیة، وبالتالي یكون قد عدل عن المعیار الموضوعي ف

داء            . بالعقدالإخلال   رتبط بإب ة م دفعات المقبل سبة لل د بالن سخ العق ك أن ف ي ذل والسبب ف
ة           اك مخالف تكون ھن ھ س اد بأن ا للاعتق تند إلیھ الطرف المتضرر الأسباب الجدیة التي اس

ة  دفعات المقبل شأن ال د ب ة للعق ة   . جوھری ضع لرقاب باب ستخ ذه الأس إن ھ ك، ف لا ش وب
دیتھا    تنادا  القضاء لتحدید مدى ج ال         اس ي مج ل ف ذي یعم اد ال شخص المعت ار ال ى معی إل

  .التجارة الدولیة إذا وضع في ظروف مماثلة

                                                             

(1) HONNOLD (J. O.); Op., Cit., P. 440; ENDERLEIN (F.) and 
MASKOW (D.); Op., Cit., P. 285; VILUS (J.); Op., Cit., P. 241; 
SCHLECHTRIEM (P.); Uniform Sales Law – The UN Convention 
on Contracts for the International Sale of Goods, Op., Cit., P. 94; 
CHENGWEI (L.); Op., Cit., § 9.2. 

(2) KOCH (R.); Op., Cit., PP. 306. 



 

 

 

 

 

  ٨٢٦

  : العبرة بالدلائل الموضوعیة التي تظھر بعد إبرام العقد-

لا نكون بصدد إخلال مبتسر بالعقد إلا إذا توافرت الدلائل التي تشیر إلى احتمالیة 

و        ذ    الإخلال بالعقد بعد إتمام التعاقد وقبل حل دد للتنفی د المح ادة    . ل الموع ارت الم د أش وق

ارة       ٧١ ك صراحة بعب ى ذل ة إل ن الاتفاقی د    "...  م رام العق د إب ین بع  After theإذا تب

conclusion of the contract It becomes appearent ."  ذا ستفاد ھ وی

ارة   د        " الأمر أیضا من عب ذ العق اد تنفی ول میع ل حل ین بوضوح قب  If prior toإذا تب

the date for performance of the contract it is clear that… "

ارة  ٧٢الواردة في المادة    ة        "... ، وعب اك مخالف تكون ھن ھ س اد بأن ة للاعتق باب جدی أس

ة   ات المقبل شأن الالتزام ة ب  good grounds to conclude that aجوھری

fundamental breach of contract will occur with respect to 

future instalments " من الاتفاقیة٧٣الواردة في المادة .  

 أن ھذا الشرط یكون متوافرا من باب أولى إذا تبین أن عدم   )١( الفقھ بعضویرى  

القدرة على التنفیذ كانت مصاحبة لإبرام العقد؛ أى أن ھذه الظروف والعوامل التي تشیر 

د  إلى احتمالیة الإخلال كانت موجودة قبل التعاقد          ع العق ا  . ولكنھا لم تظھر إلا بعد توقی أم

ھ    إذا وقع أحد الأطراف العقد رغم علمھ بأن الطرف الآخر لن یتمكن من الوفاء بالتزامات

ول       ل حل د قب سخ العق لان ف ة، أو إع ھ المقابل ذ التزامات ف تنفی ى وق ادرا عل ون ق ن یك فل

  .الموعد المحدد للتنفیذ

                                                             

(1) NEUMAYER (K. H.) and MING (C,); Convention de Vienne sur les 
Contrats de Vente Internationale de Marchandises, (Cedidac 1993), P. 
459; SCHLECHTRIEM (P.); Uniform Sales Law – The UN 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Op., 
Cit., P. 92. 



 

 

 

 

 

  ٨٢٧

ا إ          ة م ي حال م ف ن الحك دم       ویثور التساؤل ع ى ع شیر إل ي ت ت الظروف الت ذا كان

م       قدرة أحد المتعاقدین على التنفیذ موجودة بالفعل وقت إبرام العقد لكن المتعاقد الآخر ل

  .یعلم بھا إلا بعد إتمام التعاقد

یجیب الفقھ على ھذا التساؤل بأنھ لا یجوز لأي من الطرفین وقف تنفیذ التزامھ،   

سرا، إ       لال        أو إعلان فسخ العقد فسخا مبت ة إخ ى احتمالی شیر إل ي ت ت الظروف الت ذا كان

ن    ام ولك شكل ع حة ب ھ واض ق علی ذ المتف د التنفی ول موع ل حل د قب راف بالعق د الأط أح

دلائل      ون ال الطرف الآخر لم یعلم بھا إلا بعد تمام التعاقد؛ وذلك استنادا إلى وجوب أن تك

ة، ونظرا لأن    التي تشیر إلى احتمالیة الإخلال بالعقد واضحة بشكل موضوعي     ن ناحی  م

ذ                ى تنفی د الآخر عل درة المتعاق لاءة وق كل متعاقد یحمل على عاتقھ واجب التحقق من م

رى    ة أخ ن ناحی ھ م ذه        . )١(التزامات ى ھ أ إل ضرر أن یلج رف المت ق للط ك یح ع ذل وم

ر             شكل كبی دھورت ب د ت ا ق الإجراءات رغم علمھ بھذه الظروف وقت التعاقد إذا أثبت أنھ

  .)٢(لعقدبعد إبرام ا

ادة   شیر الم د     -٧١/١وت ذ أح دم تنفی ون ع ب أن یك ھ یج ى أن ة عل ن الاتفاقی أ م

المتعاقدین لالتزامھ راجعا إلى عجز خطیر في قدرتھ على تنفیذ ھذا الجانب من التزاماتھ 

شتري  . )٣(أو بسبب إعساره   صل بالم دم   . وھذا العجز قد یتصل بالبائع وقد یت د بع ولا یعت

  .)١(لى خطأ أحد المتعاقدینالتنفیذ الذي یرجع إ
                                                             

(1) ENDERLEIN (F.) and Maskow (D.); Op., Cit., P. 285; BENNETT 
(T.); Comments on Article 71, in Cesare Massimo Bianca and 
Michael Joachim Bonell, Commentary on the International Sales, 
Op., Cit., P. 524. 

(2) CHENGWEI (L.); Op., Cit., § 9.2. 
(3) See GERMANY OLG Hamm, 23 June 1998, 19 U 127/97 

((Furniture case)) (CLOUT case No. 338). Available at: = 
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زه             لاءة مرك ھ رغم م ذ التزامات ى تنفی درة عل وقد لا تتوافر لدي أحد الطرفین الق

صیة؛                . المالي باب شخ ى أس د ترجع إل زام ق ذ الالت ى تنفی درة عل دم الق ك أن ع ان ذل وبی

الغیر       )٢(كالإعسار أو الإفلاس   ة تربطھ ب ود مماثل د الطرفین لعق  ، أو)٣(، أو عدم تنفیذ أح

سلطات        ل ال ن قب ھ م وح ل رخیص الممن ضاء الت وعیة؛     . انق باب موض ى أس د یرجع إل وق

سلع     كوقوع إضراب عام من قبل العمال، أو    تج ال ذي ین الحریق الذي شب في المصنع ال

سلیمھا، أو    ى ت ة          المتفق عل ي الدول ة ف سلطات العام ن ال صادرة م رارات الرسمیة ال الق

ى      ؤثر عل ام وت ھ؛       التي تتعلق بالنظام الع د الطرفین لالتزامات ى أداء أح ھ أو عل د ذات  العق

شتري، أو       د الم ن بل صار   كحظر التصدیر من بلد البائع، أو منع التحویلات النقدیة م الح

  . )٤(الاقتصادي الذي یفرض على بلد المشتري بعد التعاقد

ل البحري            د النق ة عق وقد ترجع عدم قدرة المشتري على تنفیذ التزامھ إلى طبیع

FOB ،       فینة أو تئجار س ھ باس ى نفقت وم عل أن یق د ب ذا العق ب ھ ا بموج اره ملتزم باعتب

ق             سفینة المتف ار ال ن إیج تمكن مم د لا ی سفن، فق دى ال حجز الفراغ اللازم على ظھر إح

                                                                                                                                                     

= http://cisgw3.law.pace.edu/ cases/980623g1.html; SWITZERLAND, 
Arbitral Award No. ZHK 273/95, (Soinco v. NKAP), Zürich 
Chamber of Commerce. P.A. Karrer (Chairman), C. Kälin-Nauer, 
B.F. Meyer-Hauser, 31 May 1996. Available at: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960531s1.html.  

(1) ENDERLEIN (F.) and MASKOW (D.); Op., Cit., P. 287. 
(2) AUSTRIA Oberster Gerichtshof [OGH] [Supreme Court], 12 

February 1998, 2 Ob 328/97t (CLOUT case No. 238). Available at: 
http://cisgw3. law.pace.edu/cases/980212a3.html.  

(3) BELGIUM Tribunal Commercial [District Court] Bruxelles, 13 
November 1992, A.R. 2700/90. Available at: 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/ wais/db/cases2/921113b1.html. 

(4) NEUMAYER (K. H.) and MING (C,); Op., Cit., P. 460. 



 

 

 

 

 

  ٨٢٩

ضائع              ع الب ستوعب جمی سفینة ت علیھا، أو عدم وجود مساحة تخزین كافیة على ظھر ال

  . )١(المطلوب شحنھا

ا       أما عدم قدرة البائع  سلیم بم ي الت رر ف أخیر المتك ى الت  على التنفیذ فقد ترجع إل

یمثل خرقا للمواعید الإلزامیة المقررة بموجب العقد، أو تسلیم بضائع تالفة، أو تسلیمھا 

درة       ة حول ق للشخص غیر المتفق علیھ، وكذلك في الحالات التي تتولد فیھا شكوك جدی

  .)٢( الفنیةالبائع على تنفیذ التزامھ بسبب فقد السیطرة

دم                    ى ع تنادا إل ھ اس ذ التزامات ف تنفی ي وق ق ف شتري الح وفي ألمانیا؛ یخول الم

قدرة البائع على تسلیم البضائع المتفق علیھا خالیة من القیود المفروضة علیھا من قبل 

  .)٣(المنتج أو المورد

ادة            ي الم ویذھب البعض إلى وجوب تفسیر العجز في الجدارة الائتمانیة الوارد ف

ل أو    -٧١/١ صادي للكفی ع الاقت دھور الوض شمل ت عا لی سیرا واس ة تف ن الاتفاقی أ م

ف                 . )٤(الضامن د ولا یتوق ي العق ن طرف ل م ة بك دارة الائتمانی دم الج صل ع ن أن تت ویمك

                                                             

(1) ENDERLEIN (F.) and MASKOW (D.); Op., Cit., P. 286. 
(2) NEUMAYER (K. H.) and MING (C,); Op., Cit., P. 461. 
(3) GERMANY OLG Hamm, 23 June 1998, 19 U 127/97 ((Furniture 

case)) (CLOUT case No. 338). Available at: 
http://cisgw3.law.pace.edu/ cases/980623g1.html; AUSTRIA OLG Linz, 
23 May 1995, 1R 64/9534, available at: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950523a3.html; See also AUSTRIA 
OGH, 6 February 1996, 10 Ob 518/95 (CLOUT case No. 176) (Aus.). 
Available at: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960206a3.html. 

(4) CHENGWEI (L.); Op., Cit., § 9.2; See also: CLOUT case No. 238; 
[AUSTRIA Oberster Gerichtshof [Supreme Court] 12 February 1998, 
(Umbrella case). Available at: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/ 
980212a3.html. 



 

 

 

 

 

  ٨٣٠

ن               اجزا ع سھ ع ائع نف د الب ن أن یج ث یمك ثمن، حی دفع ال زم ب شتري المل ى الم ر عل الأم

  .)١(ي تسلیمھاتمویل عملیة تصنیع البضائع المتفق عل

ین أن     ا إذا تب ق علیھ ضائع المتف سلیم الب ھ بت ذ التزام ف تنفی ائع وق وز للب ویج

اء                  ن الوف ضائع نتیجة عجزه ع ذه الب ثمن ھ اء ب ى الوف ادر عل ر ق یكون غی المشتري س

ود أخرى          ب عق دارة       . )٢(بثمن بضائع قام بشرائھا بموج ي الج نقص ف إن ال ك، ف ع ذل وم

د     الائتمانیة لا تخول البائع    شتري بع الي للم وقف تنفیذ التزاماتھ إذا لم یتغیر الوضع الم

  .)٣(إبرام العقد، ونفس الأمر إذا ضرب البائع للمشتري موعدا للوفاء بالثمن

ادة     ص الم شیر ن ا    -٧١/١وی تناد إلیھ ن الاس رى یمك ل أخ ى دلائ   ب إل

ھ     دین بالتزام د المتعاق لال أح ال إخ ول باحتم ق بالطر  . للق دلائل تتعل ذه ال ي  وھ ة الت   یق

ي        لا ف ا فع ي یتبعھ د، أو الت ذ العق رفین لتنفی د الط دھا أح   یع

                                                             

(1) CHENGWEI (L.); Op., Cit., § 9.2. See also HUNGARY Arbitration 
Court of the Chamber of Commerce and Industry of Budapest 
Arbitral award VBL94124. 17 November 1995. Available at: 
http://cisgw3.law. pace.edu/cases/951117h1.html; CHINA International 
Economic & Trade Arbitration Commission, Arbitral award 
CISG/1996/11, 27 February 1996, available at: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960227cl.html. 

(2) See BELGIUM Rechtbank [District Court] van Koophandel Hasselt, 
1 March 1995, A.R. 3641/94, (J.P.S. BVBA v. Kabri Mode BV). 
Available at: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950301b1.html; 
BELGIUM 13 November 1992 District Court Brussels (Maglificio 
Dalmine v. Covires), Maglificio Dalmine S.r.l. v. S.C. Covires, A.R. 
2700/90; R.G. 4.825.91. Available at: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/921113b1.html. 

(3) CHENGWEI (L.); Op., Cit., § 9.2. 



 

 

 

 

 

  ٨٣١

ذه ائع      . )١(تنفی ات الب ة بالتزام صوص المتعلق وء الن ي ض رة ف ذه الفق سیر ھ ب تف ویج

واد  ( شتري )٣٤ -٣٢الم ات الم ة بالتزام ك المتعلق واد، (، وتل ). ٦٥، ٦٠، ٥٤الم

ق    فطریقة التنفیذ لا تقتصر على الوفاء بالالتزامات       ل تتعل  الرئیسة بموجب العقد ذاتھ، ب

ستندات           سلیم الم ات؛ كت ك الالتزام ذ تل ا تنفی ي یتطلبھ راءات الت تیفاء الإج ضا باس أی

شحن )٣٤/م( ات ال اذ ترتیب مان)٣٢/م(، واتخ اب ض ر خط د )٥٤/م(، أو تحری ، أو تزوی

  . )٢(من الاتفاقیة) ٦٥(المشتري بالمواصفات الخاصة بالبضائع 

درج الي ین ادة  وبالت ق الم الالتزام وف لال ب ت الإخ ا -٧١/١ تح ة م ن الاتفاقی ب م

، عجز المشتري عن تقدیم )٣(تورید البضائع غیر مطابقة للموصفات المتفق علیھا    : یلي

  .)١(، عدم الوفاء بالثمن في الموعد المتفق علیھ)٤(خطاب الضمان
                                                             

(1) NETHERLANDS District Court 's-Hertogenbosch (Conveyor belts 
case), C/01/251200 / HA ZA 12-733, 23 January 2013. Available at: 
http:// cisgw3.law.pace.edu/cases/130123n1.html; NETHERLANDS, 
District Court 's-Hertogenbosch (Malaysia Dairy Industries v. Dairex 
Holland), 2 October 1998, Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd. v. 
Dairex Holland BV, 9981/HAZA 95-2299. Available at: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/ wais/db/cases2/981002n1.html; (CLOUT 
case No. 164), HUNGARY Arbitration Court attached to the 
Hungarian Chamber of Commerce and Industry, Arbitral award Vb 
94131, 5 December 1995 available at: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951205h1.html. 

(2) GERMANY LG Berlin, 30 September 1992, 99 O 123/92. Available 
at: http://cisgw3.law.pace.edu/ cases/920930g1.html. 

(3) GERMANY LG Berlin, 30 September 1992, 99 O 123/92. Available 
at: http://cisgw3.law.pace.edu/ cases/920930g1.html. 

(4) HUNGARY, Arbitration Court of the Chamber of Commerce and 
Industry of Budapest, 17 November 1995, Arbitral award, Vb 94124, 
(Mushrooms case), http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951117h1.html. 



 

 

 

 

 

  ٨٣٢

ادة     شیر الم و     -٧١/١وعلاوة على ذلك ت اء بعق ى الوف ة إل ن الاتفاقی د أخرى  ب م

ي         بة ف ومستقلة عن الوضع المالي، حیث تشمل استخدام بعض المواد الخام غیر المناس

  .)٢(تنفیذ التزاماتھ في ضوء العقود المتشابھة

فالمشتري الذي یتعاقد على أجزاء معینة ینوي استخدامھا فور تسلمھا، یحق لھ         

درة ا  دھور ق دم ت ن ع رغم م ى ال ثمن، عل دفع ال ھ ب ذ التزام ف تنفی ذ وق ى تنفی ائع عل لب

ي           شترین آخرین ف سلیم لم ھ بالت ر بالتزام لال الأخی التزاماتھ بعد التعاقد، استنادا إلى إخ

ذي              د ال ذ العق ي تنفی ھ ف وي اللجوء إلی ذي ین ام ال واد الخ عقود مماثلة بسبب مصدر الم

  .)٣(یربطھ بالمشتري

ة اللا      ذ   وباختصار فإن عجز أحد الأطراف عن اتخاذ الإجراءات المبدئی ة لتنفی زم

  .العقد یعد أساسا یخول للطرف الآخر وقف تنفیذ التزاماتھ

ي     ٧١وإذا كانت المادة     شواھد الت ل وال  من الاتفاقیة قد أشارت إلى بعض العوام

ھ       ھ، فإن ن التزامات یمكن من خلالھا استنتاج أن أحد الطرفین لن یقوم بتنفیذ جانب ھام م

                                                                                                                                                     

(1) HUNGARY, Arbitration Court of the Chamber of Commerce and 
Industry of Budapest, Arbitral award VB/94131, (Waste container 
case), 5 December 1995. Available at: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/ 
951205h1.html. 

(2) CHENGWEI (L.); Op., Cit., § 9.2; LOOKOFSKY (J); Op., Cit., P. 
148; YANG (Y.); Suspension Rules Under Chinese Contract Law, 
the UCC and the CISG: Some Comparative Perspectives, China Law 
& Practice, Vol. 18, Issue 7, Euro-money Publications 2004, P. 23. 
Available at: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/yang.html. 

(3) BENNETT (T.); Comments on Article 71, in Cesare Massimo 
Bianca and Michael Joachim Bonell, Commentary on the 
International Sales, Op., Cit., P. 520. 



 

 

 

 

 

  ٨٣٣

ن المرجح أن       ة      في ظل ظروف معینة قد یكون م ة جوھری دین مخالف د المتعاق ب أح یرتك

ادة     . للعقد، الأمر الذي خول الطرف الآخر طلب الفسخ  ق الم صدد تطبی ون ب  ٧٢وھنا نك

  .من الاتفاقیة

ادة   شر الم م ت ادة   ٧٢ول س الم ى عك ة، عل ن الاتفاقی الات  ٧١ م ى الح ، إل

دث        أو د یح ا ق لالا جوھری تنتاج أن إخ ا اس ن خلالھ ن م ي یمك ذ . الظروف الت ب ولھ ا ذھ

ذ، أن         اد التنفی ول میع البعض إلى أنھ یكفي لتطبیق ھذا النص أن یتبین بوضوح، قبل حل

ا               ن خلالھ ن م ي یمك ت الظروف الت ا كان أحد الأطراف سیرتكب مخالفة جوھریة للعقد أی

تنتاج ذا الاس ى ھ ول إل رف  . )١(الوص راف أن الط د الأط ستنتج أح د ی رى، ق ارة أخ وبعب

ي       الآخر سیرتكب مخالفة جوھ    ر ف ن عجز خطی ریة في المستقبل استنادا إلى ما یظھر م

اذ الخطوات          ن اتخ لال عجزه ع ن خ قدرتھ على التنفیذ، أو من إعساره أو إفلاسھ، أو م

م      . اللازمة لتنفیذ التزاماتھ   كما یمكن أن یستنتج ھذا الأمر على عوامل وشواھد أخرى ل

  .)٢(یرد ذكرھا في الاتفاقیة

ر  ك، ی ن ذل یض م ى النق ة  وعل وع مخالف ال وق تنتاج احتم ھ أن اس ض الفق ى بع

ي         جوھریة من جانب أحد المتعاقدین یجب أن یتم في ضوء الشواھد المنصوص علیھا ف

  .)٣( من الاتفاقیة٧١المادة 

                                                             

(1) BENNETT (T.); Comments on Article 72, in Cesare Massimo 
Bianca and Michael Joachim Bonell, Commentary on the 
International Sales, Op., Cit., P. 528; HONNOLD (J. O.); Op., Cit., P. 
427. 

(2) Da SILVEIRA (M. A.); Op., Cit., P. 26. 
(3) KOCH (R.); Op., cit., P. 306; LESER (H. G.); Commentary on the 

UN Convention on the International Sale of Goods, Op., Cit., P. 543. 



 

 

 

 

 

  ٨٣٤

ادة         ى الم ة عل ة العام ل نص      ٦٣ووفقا لتعلیق الأمان ة وتقاب سودة الاتفاقی ن م  م

ن ا     ٧٢المادة   ھ یمك یحدث       من الاتفاقیة الحالیة، فإن د س ا بالعق لالا جوھری تنتاج أن إخ س

د     في المستقبل إما لأسباب شخصیة؛ أي من خلال الكلمات أو   ن أح صدر م الأفعال التي ت

كما یمكن استنتاجھا في ضوء عوامل موضوعیة؛   . المتعاقدین وتفید تنصلھ من التزامھ  

ول   صادي یح صار اقت رض ح دمره، أو ف ائع ف صنع الب ي م دلع ف ذي ان الحریق ال دون ك

شتري      تصدیر البضائع المتفق علیھا، أو فرض رقابة على التحویلات النقدیة في بلد الم

الثمن  ھ ب د  . تحول دون وفائ ا بالعق لالا جوھری ى أن إخ شیر إل ا ت شواھد وغیرھ ذه ال فھ

  .)١(سیحدث عند حلول الموعد المتفق علیھ

ال ا   ردا باحتم دھا منف شیر أح ي لا ی روف الت ض الظ اك بع ون ھن د تك اب وق رتك

المخالفة الجوھریة عند حلول موعد التنفیذ، لكن یستنتج منھا مجتمعة أنھ سیكون ھناك 

  . )٢(مثل ھذه المخالفة

ادة    ص الم ذكر أن ن دیر بال د     ٧٢والج ب أح ن جان ذ م ض التنفی ین رف ع ب  یجم

وعیة       باب موض ى أس ي عل ذ المبن تحالة التنفی ع اس دین، وتوق اب   . المتعاق ة غی ي حال وف

اذ   الظروف المو  ي اتخ ضوعیة التي تشیر إلى استحالة التنفیذ كإعسار المدین أو البدء ف
                                                             

(1) KRITZER (A. H.); Op., Cit., P. 466; Secretariat Commentary on 
article 63 of the 1978 Draft [draft counterpart of art. 72 CISG], §2. 
Available at: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/ 
secomm/secomm72.html. 

(2) China International Economic and Trade Arbitration Commission, 
People’s Republic of China, (CD-R and DVD-R production systems 
case), English translation available at: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071000c1.html; CLOUT Case No.993 
[Denmark 17 October 2007, Hojesteret [Supreme Court] (Zweirad 
Technik v. C. Reinhardt A/S)]. 



 

 

 

 

 

  ٨٣٥

ھ ھر إفلاس راءات ش ا  )١(إج ن خلالھ ي م صیة الت روف الشخ ن الظ د م اك العدی إن ھن   ، ف

ستقبل      ي الم د ف ة للعق ة جوھری یرتكب مخالف راف س د الأط وح أن أح ین بوض   . یتب

ن  فیمكن لأحد المتعاقدین إعلان فسخ العقد إذا تبین      من تصریحات أو الأفعال الصادرة م

و     ى ول الطرف الآخر أنھ لن ینفذ التزامھ أو أن تنفیذه لھذه الالتزامات سیكون معیبا، حت

ن                  لان م ذا الإع د؛ لأن ھ شروط العق ا ل ذ صحیحا مطابق د تنفی ا بع ھ فیم ذ التزام قام بتنفی

ذ        اد التنفی ول میع ل حل د قب سخ العق لان ف ر إع ول الطرف الآخ ھ یخ ق جانب ي المتف الفعل

  .)٢(علیھ

ھ، أو            ذ التزام ن ینف ھ ل شتري أن ائع أو الم ن الب ضا، أن یعل ك أی أن  ومن أمثلة ذل

ومن ذلك، أن یتعمد البائع وقف تسلیم البضائع المتفق . )٣(ینكر أحدھما وجود العقد ذاتھ

 ، أو رفضھ تنفیذ شرط تعاقدي بشحن جمیع البضائع المتعاقد علیھا دفعة واحدة)٤(علیھا

ق      )٥(على سفینة مستأجرة خصیصا لنقلھا     ذ المتف د التنفی د بمواعی دم التقی ، أو إعلانھ ع

ة          ضائع بدیل ى ب صول عل شتري بالح صح الم صعوبة     )٦(علیھا ون ھ نظرا ل ھ أن ، أو إعلان

                                                             

(1) ENDERLEIN (F.) and MASKOW (D.); Op., Cit., P. 291. 
(2) Da SILVEIRA (M. A.); Op., Cit., P. 27. 
(3) CHENGWEI (L.); Op., Cit., § 9.6.2. 
(4) Arbitration award No. 273/95, Zürich Handelskammer, Switzerland, 

31 May 1996, Unilex.  
(5) CLOUT Case No. 473 [Tribunal of International Commercial 

Arbitration at the Russian Federation Chamber of Commerce and 
Industry, Russian Federation, 7 June 1999 (Arbitral award No. 
238/1998]. Available at: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990607r1.html#anti.  

(6) China International Economic and Trade Arbitration Commission, 
People’s Republic of China, 29 March 1996 (caffeine case), 
Available at: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960329c1.html. 



 

 

 

 

 

  ٨٣٦

ق     د المتف الحصول على البضائع المتعاقد علیھا فیستحیل علیھ تسلیم البضائع في الموع

زم     ، ومن ذلك أیضا قیا    )١(علیھ م البائع بتقدیم رسومات ھندسیة معیبة للمنتجات التي الت

وب    ذه العی ي ھ ة لتلاف ضمانات الكافی دیم ال ن تق زه ع شتري وعج صالح الم صنیعھا ل بت

ا  ق علیھ شروط المتف ق ال تج وف سلیم المن د  )٢(وت ضائع المتعاق ع الب ائع ببی ام الب ، أو قی

د     علیھا للغیر بدلا من تسلیمھا للمشتري، أو قیامھ بب     د أن تعھ ھ بع اص ب یع المصنع الخ

ذه         صنیع ھ ة لت ع الآلات اللازم ھ، أو بی د علی ات المتعاق صنیع المنتج شتري بت للم

ھ         . )٣(البضائع ھ أن د، أو إعلان ذ العق ومن ذلك أیضا، إدعاء البائع أنھ لم یعد ملتزما بتنفی

ل المشتري فجمیع ھذه الأمثلة وغیرھا یخو. سیبیع البضائع المتفق علیھا في مكان آخر   

  .)٤(الحق في إعلان فسخ العقد

ي               د ف ة للعق ة جوھری اب مخالف ى ارتك وح إل شیر بوض ي ت ة الت ن الأمثل وم

سابقة   شحنات ال ثمن ال اء ب ن الوف شتري ع ز الم ستقبل، عج ن )٥(الم زه ع ، أو عج
                                                             

(1) China International Economic and Trade Arbitration Commission, 
People’s Republic of China, 30 January 1996. Available at: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960130c1.html.  

(2) Tribunal of International Commercial Arbitration at the Russian 
Federation Chamber of Commerce and Industry, Russian Federation, 
25 April 1995 (Arbitral award No. 161/1994) (computer equipment 
case) Available at: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950425r3.html. 

(3) HONNOLD (J. O.); Op., Cit., P. 438. 
(4) CARTER (J. W.); Party Autonomy and Statutory Regulation: Sale of 

Goods, Journal of Contract Law, Vol. 6, (North Ryde NSW 1993), P. 
106. Available at http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/carter3.html. 

(5) GERMANY OLG Düsseldorf, 14 January 1994, 17 U 146/93 
(CLOUT case No. 130), available at: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/ 
940114g1.html; GERMANY LG Berlin, 30 September 1992, 99 O 
123/92. Available at: http://cisgw3.law.pace.edu/ cases/920930g1.html;= 



 

 

 

 

 

  ٨٣٧

ومن . )١(استصدار خطاب ضمان أو عدم قدرتھ على فتح اعتماد مصرفي لمصلحة البائع 

د رفض       ذلك أیضا، عجز   دد بع د المح ي الموع  البائع عن تسلیم البضائع المتفق علیھا ف

  .)٣(، أو تعمد البائع عدم تسلیم البضائع إلى المشتري)٢(طلب المشتري تخفیض الثمن

سخ        ي ف وفیما یتعلق بعقود البیع مع التسلیم على دفعات، فإن للمشتري الحق ف

ثمن  العقد بالنسبة للدفعات المقبلة إذا أعلن البائع   ھ ال ، )٤( أنھ لن یقوم بالتسلیم رغم تلقی

ادة      )٥(إذا عجز البائع عن تسلیم الدفعة الأولى       سبب الزی ضائع ب سلیم الب ائع ت ، رفض الب

                                                                                                                                                     

= U.S. District Court, Southern District of New York, United States, 
29 May 2009 (Doolim Corp. v. R Doll, LLC), Available at: 
http://cisgw3.law. pace.edu/cases/090529u1.html (continued failure to 
pay for previous consignments of garments and opening of letter of 
credit).  

(1) AUSTRALIA Supreme Court of Queensland, 17 November 2000, 
Civil Jurisdiction No. 10680 of 1996. Available at: 
http://cisgw3.law.pace.edu/ cases/001117a2.html. 

(2) ICC award No. 8786, January 1997, English text available online at 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/978786i1.html. 

(3) SWITZERLAND, Arbitral Award No. ZHK 273/95, (Soinco v. 
NKAP), Zürich Chamber of Commerce. P.A. Karrer (Chairman), C. 
Kälin-Nauer, B.F. Meyer-Hauser, 31 May 1996. Available at: 
http://cisgw3.law. pace.edu/cases/960531s1.html. 

(4) CLOUT case No. 214 [Handelsgericht des Kantons Zürich, 
Switzerland, 5 February 1997]; CLOUT case No. 293 [Arbitration—
Schiedsgericht der Hamburger freundschaftlichen Arbitrage, 29 
December 1998] 

(5) Arbitration award No. 273/95, Zürich Handelskammer, Switzerland, 
31 May 1996, UNILEX (failure to deliver first installment gave the 
buyer good grounds for concluding that later installments would not 
be delivered). 



 

 

 

 

 

  ٨٣٨

دة      )١(الكبیرة في الأسعار السائدة في السوق  ات جدی سلیم دفع وم بت ن یق ، أو إعلانھ أنھ ل

متفق علیھا مما أدى إلى تعطیل ، التأخیر في تسلیم ثلاث دفعات للمواد ال  )٢(في المستقبل 

ق          )٣(الإنتاج في مصانع المشتري    ة المتف ق الكمی ضائع وف شتري الب ائع الم لم الب ، إذا س

ائع     )٤(علیھا لكنھا من نوعیة ردیئة     اد أن الب ة للاعتق ، أو كان لدى المشتري أسباب جدی

ھا في لن یستطیع تسلیم البضائع المتفق علیھا مستوفاة شروط السلامة المنصوص علی     

  .)٥(قوانینھ الداخلیة

ز             ة إذا عج دفعات التالی سبة لل د بالن سخ العق ي ف ق ف ائع الح ون للب   ویك

اد أن                 ة للاعتق باب جدی ر أس ي الأخی ا یعط ائع بم ساب الب اد لح المشتري عن فتح الاعتم

ب     . )٦(المشتري لن یستطیع الوفاء بالثمن     ونفس الأمر في حالة الإخلال المتكرر من جان

                                                             

(1) CLOUT case No. 265 [Arbitration—Arbitration Court attached to 
the Hungarian Chamber of Commerce and Industry, Hungary, 25 
May 1999]. 

(2) CLOUT case No. 293 [Schiedsgericht der Hamburger 
freundschaftlichen Arbitrage, Germany, 29 December 1998]. 

(3) CLOUT case No. 246 [Audiencia Provincial de Barcelona, Spain, 3 
November 1997]. 

(4) Arbitration Court of the International Chamber of Commerce, 
August 1999 (Arbitral award No. 9887), UNILEX; China 
International Economic and Trade Arbitration Commission, People’s 
Republic of China, August 2006 (Chilling press case), Available at: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/ 060800c1.html (delivery of an 
installment of steel containing severe defects and failure to deliver 
subsequent installments). 

(5) Landgericht Ellwangen, Germany, 21 August 1995, UNILEX. 
(6) Arbitration award No. Vb 94124, Chamber of Commerce and 

Industry of Budapest, Hungary, 17 November 1995, UNILEX.. 



 

 

 

 

 

  ٨٣٩

ي أسواق             المشتري ل  شتریھا ف ي ی ضائع الت ع الب شروط العقد الذي تحظر علیھ إعادة بی

  .)١(محددة

د         ن المتعاق صدر م والجدیر بالذكر، أن المتعاقد المضرور إذا غض الطرف عما ی
سخ،       لان الف الآخر ولم ینظر إلیھ باعتباره إخلالا مبتسرا بالعقد، ولم یمارس حقھ في إع

ى ا        اء عل ي الإبق ھ ف ة من ن         إما رغب م تك سخ ل باب الف ا لأن أس ذه، وإم ة تنفی د ومتابع لعق
ار أن         ھ باعتب واضحة بشكل كاف، فإن وقف تنفیذ العقد بدلا من الفسخ یكون متاحا أمام

ة         ن ناحی ا     . )٢(ھذا الإجراء لیس أكثر ضررا لأي من الطرفین ھذا م ون ملتزم ھ یك ا أن كم
ن    بقبول التنفیذ من جانب الطرف الآخر إذا عدل عن رأیھ ب     د م ن العق عد إعلان تنصلھ م

  .)٣(ناحیة أخرى

ر      ى الآخ دین عل د المتعاق ا أح رض فیھ ي یف الات الت ھ أن الح ض الفق رى بع وی
ب الطرف الآخر             ن جان د م لال بالعق وع إخ شروطا جدیدة للتنفیذ، أو التي یزعم فیھا وق

ا یخول ال             ب الأحوال أساس ي أغل شكل ف ھ ی ذ التزام طرف  واستخدامھا كذریعة لعدم تنفی
ھ         . الآخر الحق في الفسخ الفوري للعقد      ذ التزامات ن ینف ھ ل دین أن د المتعاق ن أح وإذا أعل

بموجب الشروط الحالیة للتعاقد، ویطالب المتعاقد الآخر بالدخول في مفاوضات من أجل     
  .)٤(فھذا الإعلان في حد ذاتھ یخول الطرف الآخر إعلان فسخ العقد. تعدیل شروط العقد

                                                             

(1) CLOUT case No. 154 [Cour d’appel, Grenoble, France, 22 February 
1995]. 

(2) HONNOLD (J. O.); Op., Cit., P. 427. 
(3) Da SILVEIRA (M. A.); Op., Cit., P. 27. 
(4) SCHLECHTRIEM (P.); Uniform Sales Law – The UN Convention 

on Contracts for the International Sale of Goods, Op., Cit., P. 95; See 
also: CLOUT case No. 417 [Federal District Court, Northern District 
of Illinois, United States, 7 December 1999]. Available at: 
http://cisgw3.law.pace.edu/ cases/991207u1.html; CLOUT case No. 293 
[Arbitration—Schiedsgericht der Hamburger freundschaftlichen 
Arbitrage, 29 December 1998]. 



 

 

 

 

 

  ٨٤٠

بة لھذه الدعوة وعدم اللجوء إلى إعلان فسخ العقد أو وقف تنفیذ   بید أن الاستجا  

ذا                    سبة لھ اطر بالن ھ مخ ي طیات ل ف ذ یحم ة للتنفی ب ضمانات كافی التزاماتھ المقابلة وطل

ھ یخول الطرف الآخر              لالا بالتزام د إخ المتعاقد؛ حیث إن عدم دخولھ في المفاوضات یع

  .)١(طلب فسخ العقد

ي          شرط ف ذا ال ي         ولا یتحقق ھ ات الت سبب الخلاف ضائع ب ائع الب تعادة الب ة اس حال

، أو إعلان البائع عن مصلحتھ في وقف تسلیم البضائع مع )٢(نشأت بینھ وبین المشتري 

دة       د        )٣(الموافقة على الدخول في مفاوضات جدی داد أح ى س شتري عل درة الم دم ق ، أو ع

  .)٤(أقساط الثمن

  المطلب الرابع
  ر بالفسخالإخطار بوقف التنفيذ والإخطا

  :تمھید وتقسیم

ن           دین ع د المتعاق ف أح ة تخل نظرا لأن الإخلال المبتسر بالعقد یقوم على احتمالی

ة    ى درج ال إل ذا الاحتم صل ھ ذلك دون أن ی دد ل د المح ول الموع د حل ھ عن ذ التزام تنفی

ذ      الیقین التام، فقد حرصت الاتفاقیة أن یقوم الطرف المتضرر الذي یرغب في وقف تنفی

 أو إعلان فسخ العقد أن یستجلي ھذا الغموض الذي یحیط بالطرف الآخر ومنحھ التزامھ

                                                             

(1) HONNOLD (J. O.); Op., Cit., P. 438. 
(2) CLOUT case No. 261 [Bezirksgericht der Sanne, Switzerland, 20 

February 1997]. 
(3) Arbitration Court of the International Chamber of Commerce, 

September 1996 (Arbitral award No. 8574), UNILEX. 
(4) Arbitration award No. 273/95, Zürich Handelskammer, Switzerland, 

31 May 1996, UNILEX. 



 

 

 

 

 

  ٨٤١

ولھذا فرضت الاتفاقیة على الطرف المتضرر أن . الفرصة لبیان موقفھ النھائي من العقد

ة         ضمانات الكافی دیم ال ن تق ھ م ا یمكن یوجھ إلى الطرف الآخر إخطارا بشروط معقولة بم

  .التي تؤكد عزمھ على التنفیذ

ن             وق ت م سخ؛ فجعل ار بالف ذ والإخط ف التنفی ار بوق ین الإخط ة ب زت الاتفاقی د می

 . الأخیر شرطا لإعلان الفسخ، أما الأول فیكون لاحقا لإعلان وقف التنفیذ

  :Notice of Suspension  الإخطار بوقف التنفیذ-

ادة  ضي الم ذ    ٧١/٣تق ف تنفی ذي یوق رف ال ى الط ب عل ھ یج ة بأن ن الاتفاقی  م

ارا       التزامھ ق  بل إرسال البضائع أو بعد إرسالھا أن یرسل مباشرة إلى الطرف الآخر إخط

ى       ھ عل د عزم ة تؤك بذلك، وعلیھ أن یستأنف التنفیذ إذا قدم لھ ھذا الطرف ضمانات كافی

  .تنفیذ التزاماتھ

د،                   ي العق د طرف ل أح ن قب ردة م إرادة منف اء ب ذ ج فعلى الرغم من أن وقف التنفی

ا   رف ملزم ذا الط ون ھ ورا   یك ر ف رف الآخ ار الط ا بإخط ف Immediatelyقانون  بوق

وترجع فائدة ھذا الإخطار في تمكین الأخیر من توفیر الضمانات الكافیة لتنفیذ . )١(التنفیذ

  .)١(التزامھ والتي توجب على الطرف الأول استئناف تنفیذ التزاماتھ التي أوقفھا من قبل

                                                             

(1) BV BA. J.P. v. S. Ltd., Hof van Beroep (Appellate Court) Gent, 
Belgium, 26 April 2000. Available at: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/ 
000426b1.html (notice not “immediate” when deliveries to which it 
related were made seven and 14 months earlier); Landgericht 
Darmstadt, Germany, 29 May 2001. Available at: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010529g1.html (buyer sent a notice of 
complaint, but failed to give notice of suspension of performance); 
Netherlands Arbitration Institute, the Netherlands, 15 October 2002 
(Arbitral award No. 2319), Unilex; China International Economic = 



 

 

 

 

 

  ٨٤٢

ادة            ى نص الم ار إل ضوع الإخط ن خ الي    ٢٧ وعلى الرغم م ة وبالت ن الاتفاقی  م

الھ          اره بمجرد إرس ة آث ا          . ینتج الإخطار كاف ار طبق ن الإخط ة م ى الغای النظر إل ھ ب د أن بی

ن       ٧١/٣للمادة   ھ م بابھ وتمكین  من الاتفاقیة وھو إعلام الطرف الآخر بوقف التنفیذ وأس

د        ى العق سخھ،   تقدیم الضمانات الكافیة التي تكفل تنفیذ الالتزام بغیة الإبقاء عل ب ف وتجن

ى          ار إل ول الإخط ن وص د م ھ أن یتأك ذ التزام ف تنفی ذي أوق صلحة الطرف ال ن م إن م ف

  .)٢(المرسل إلیھ

سود              ب أن ی ذي یج ة ال سن النی دأ ح ى مب ضا عل ر أی ذا الأم س ھ د یتأس وق

ده     ى تأكی ة عل ت الاتفاقی ي حرص ادئ الت د المب و أح ة وھ املات الدولی ذا . المع ا لھ ووفق

ى ال   ب عل دأ یج ذا         المب ر بھ رف الآخ ر الط ھ أن یخط ذ التزام ف تنفی ذي أوق رف ال   ط

                                                                                                                                                     

= and Trade Arbitration Commission, People’s Republic of China, 
1989 (Arbitral award No. CISG/1989/02), Available at: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/890000c1.html; Arbitration Court of the 
International Chamber of Commerce, 23 January 1997 (Arbitral 
award No. 8611), Unilex; Arbitration Court of the International 
Chamber of Commerce, 2003 (Arbitral award No. 11849), Available 
at: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031849i1.html; Netherlands 
Arbitration Institute, the Netherlands, 15 October 2002 (Arbitral 
award No. 2319), available at: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021015n1.html.  

(1) BELGIUM Hof van Beroep [Appellate Court] Gent, 26 April 2000, 
1997/AR/2235, available online at http://cisgw3.law.pace.edu/cases/ 
000426b1.html. 

(2) SCHLECHTRIEM (P.); Uniform Sales Law – The UN Convention 
on Contracts for the International Sale of Goods, Op., Cit., P. 94; Da 
SILVEIRA (M. A.); Op., Cit., P. 13. 



 

 

 

 

 

  ٨٤٣

ذه            ي ھ اذه ف ھ اتخ ب علی ذي یج الوقف وأسبابھ حتى یتمكن الأخیر من تحدید الإجراء ال

  .)١(الحالة

ى الطرف الآخر            ذ إل ف التنفی ار بوق ھ إخط زام بتوجی ى أن الالت ویشیر البعض إل

ون      لیس شرطا للقیام بھذا الإجراء؛ لأن نص الاتفاقی          ار یك ھ الإخط ى أن توجی شیر إل ة ی

ذه          . بعد وقف التنفیذ   ف تنفی ذي أوق ام الطرف ال وبالتالي فإن الأثر المترتب على عدم قی

ي             ن الأضرار الت التعویض ع ھ ب ر علی بتوجیھ إخطار إلى الطرف الآخر ھو رجوع الأخی

  .)٢(لحقتھ جراء وقف التنفیذ

رف ا     إلزام الط ي ب اكم لا تكتف ض المح د أن بع ویض   بی ھ بتع ف التزام ذي أوق ل

ل    ار، ب ذا الإخط ل ھ ھ مث ھ بتوج دم التزام ة ع ر نتیج رف الآخ ت الط ي لحق رار الت الأض

  .)٣(تحرمھ من التعویل على وقف التنفیذ وتلزمھ باستئناف تنفیذ التزامھ
                                                             

(1) CHENGWEI (L.); Op., Cit., § 9.4; (CLOUT case No. 338), 
GERMANY OLG Hamm, 23 June 1998, 19 U 127/97 ((Furniture 
case)). Available at: http://cisgw3.law.pace.edu/ cases/980623g1.html); 
GERMANY LG Berlin, 30 September 1992, 99 O 123/92. Available 
at: http://cisgw3.law.pace.edu/ cases/920930g1.html; BELGIUM Hof van 
Beroep [Appellate Court] Gent, 26 April 2000, 1997/AR/2235, 
available at: http://cisgw3.law.pace. edu/cases/000426b1.html. 

(2) CHENGWEI (L.); Op., Cit., § 9.4. 
(3) UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention 

on the International Sale of Goods, ad art. 71 CISG, A/CN.9/SER.C/ 
DIGEST/CISG/71 (8 June 2004). GERMANY LG Stendal, 12 
October 2000, 22 S, 234/94 (F. R. G.). Available at: 
http://cisgw3.law.pace.edu/ cisg/text/001012g1german.html; (CLOUT 
case No. 51), GERMANY Amtsgericht [AG] [Petty District Court] 
Frankfurt a.M., 31 January 1991, 32 C 1074/9041, Available at: 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/ cases2/910131g1.html. 



 

 

 

 

 

  ٨٤٤

لان               ي إع ھ ف د حق ھ یفق ار فإن ذا الإخط ل ھ وإذا عجز أحد الأطراف عن توجیھ مث

ھ  ذ التزام ف تنفی ي    . )١(وق ھ ف ف التزام ذي أوق رف ال ل الط ك، إذا أھم ى ذل لاوة عل وع

ر             ق الأخی ن ح ف     -إرسال الإخطار إلى الطرف الآخر، فیكون م ورا بوق اره ف م إخط  إذا ت

ذ                -التنفیذ ة للتنفی ضمانات الكافی دیم ال ى تق ادر عل ھ ق ت أن ا  .  طلب فسخ العقد إذا أثب فھن

ھ  یكون وقف التنفیذ من جانب المتعاقد الأول غیر مب     رر، وبالتالي یعد وقفھ لتنفیذ التزام

  .)٢(إخلالا جوھریا بالعقد یبرر فسخھ

  :Advance Notic to Avoid the Contract الإخطار المسبق بفسخ العقد -

ھ           ام ب ن القی ل یمك ذا الإجراء، ب إذا لم یكن الإخطار بوقف التنفیذ شرطا للقیام بھ

ر عل         إن الأم ذ، ف ف التنفی رار بوق اذ الق د اتخ ضرر    بع ك إذا أراد الطرف المت لاف ذل ى خ

ة  ٧٢/٢إعلان فسخ العقد فسخا مبتسرا طبقا للمادة     ن الاتفاقی ار    .  م فنظرا لخطورة الآث

ت    د أوجب ذ، فق ف التنفی ة بوق سر مقارن سخا مبت د ف سخ العق ن ف تج ع ن أن تن ي یمك الت

ھ ب             سمح ل ت ی ان الوق د، إذا ك سخ العق ذلك، أن الاتفاقیة على الطرف الذي یرید إعلان ف

د       ة تؤك مانات كافی دیم ض ھ تق یح ل ة تت شروط معقول ارا ب رف الآخر إخط ى الط یوجھ إل

  .)٣(عزمھ على تنفیذ التزاماتھ
                                                             

(1) CLOUT case No. 432, [Landgericht Stendal, Germany, 12 October 
2000], also available at: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/001012g1german. html; CLOUT case 
No. 51 [Amtsgericht Frankfurt a.M., Germany, 31 January 1991. 

(2) SCHLECHTRIEM (P.); Uniform Sales Law – The UN Convention 
on Contracts for the International Sale of Goods, Op., Cit., PP. 94 -
95. 

(3) Helsinki Court of Appeal, Finland, 30 June 1998 (EP S.A.v FP Oy), 
Unilex (timing and content of fax gave prior notice); CLOUT case 
No. 130 [Oberlandesgericht Düsseldorf, Germany, 14 January = 



 

 

 

 

 

  ٨٤٥

والغایة من تطلب ھذا الإخطار، إزالة كافة الشكوك حول قدرة الطرف الآخر على    

د          ة للعق ة جوھری ھ مخالف اطر     . تنفیذ التزامھ، أو احتمال ارتكاب ل مخ م، تقلی ن ث سخ  وم ف

ل                 . )١(العقد ة تكف دیم ضمانات كافی ة الطرف الآخر بتق ار مطالب ویجب أن یتضمن الإخط

  :وھذا الأمر یحقق ھدفین. تنفیذ التزامھ

أن               : الأول شروعة ب ھ الم ى توقعات تنادا إل سخ اس لان الف وي إع ذي ین بالنسبة للطرف ال

ن ذ           ا م ون متیقن د دون أن یك ة للعق ك،  الطرف الآخر سیرتكب مخالفة جوھری ل

ا     ذ معرض دد للتنفی د المح ول الموع ى حل ار حت ى الانتظ را عل ون مجب ن یك فل

ھ      ذ التزام مصالحة للخطر، ومتكبدا خسائر نتیجة عدم قیام الطرف الآخر بتنفی

  .في نھایة المطاف

ھ               : الثاني د عزم ة تؤك دیم ضمانات كافی ر الفرصة لتق ار الطرف المتعث ذا الأخط یمنح ھ

ھ، وبالت   ذ التزام ى تنفی سرع    عل شكل مت د ب سخ العق لان ف ول دون إع الي یح

ذ        ام بتنفی ھ القی ر یمكن رف الآخ ا أن الط ین فیھ ي یتب الات الت ي الح ة ف خاص

  .التزاماتھ وفقا لشروط العقد

                                                                                                                                                     

= 1994]. Available at: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/978786i1.html 
(buyer failed to respond to demand for adequate assurance. And the 
seller gave notice of intent to avoid followed by notice of avoidance 
when it heard nothing from buyer) (see full text of the decision); 
China International Economic and Trade Arbitration Commission, 
People’s Republic of China, 1989 (Thai-made emulsion case), 
Available at: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/890000c1.html; 
Arbitration Court of the International Chamber of Commerce, 
September 1996 (Arbitral award No. 8574), UNILEX.  

(1) CHENGWEI (L.); Op., Cit., § 9.7.1. 



 

 

 

 

 

  ٨٤٦

ده،       ر وح رف المتعث د الط ار لا یفی ذا الإخط ل ھ ھ مث إن توجی ذا، ف   وھك

ن        ھ م ث یحمی ضا، حی د أی سخ العق لان ف ي إع ب ف د الطرف الراغ ل یفی سخ ب لان الف   إع

ي        رار الت ویض الأض ن تع ر ع رف الآخ اه الط سئولیة تج ھ الم ا یحمل اطئ بم شكل خ   ب

  .لحقت بھ

ون        ٢٧ووفقا للمادة    د یك سخ العق لان ف د إع  من الاتفاقیة، فإن المتعاقد الذي یری

ولا یشترط أن یصل الإخطار . قد وفى بالتزامھ بمجرد إرسال الإخطار إلى المتعاقد الآخر      

ولذلك، إذا فقد ھذا الإخطار ولم یصل إلى المرسل  . المرسل إلیھ حتى ینتج أثره  فعلا إلى   

د              سخ العق لان ف ي إع ق ف ون للمرسل      . إلیھ، یظل للمرسل الح د یك ك ق ع ذل الطرف  (وم

د الآخر           ) المتضرر ى المتعاق ار إل ن وصل الإخط ضلا  )١(مصلحة شخصیة بأن یتأكد م ، ف

ر     عن التأكید على معقولیة شروط الإخطار ا      ین الأخی ة بتمك ي الاتفاقی لمنصوص علیھا ف

املات      ذ المع ي تنفی ة ف سن النی دأ ح الا لمب ذ، وإعم ة للتنفی ضمانات الكافی دیم ال ن تق م

  .الدولیة

ا         ن نوای د م و التأك ھ وھ بید أن توجیھ الإخطار مرتبط بتحقیق الغایة المرجوة من

ھ    ذ التزامات ى تنفی ھ عل ھ وقدرت دى رغبت ر وم رف الآخ رف  وبالت. الط د الط الي إذا تأك

المتضرر أن الطرف الآخر لن یقوم بتنفیذ التزامھ، فلا تكون ھناك حاجة إلى توجیھ مثل     

ار ذا الإخط ادة . ھ ص الم اء ن ذلك ج وي  ٧٢/٣ول ذي ین رف ال ي الط ة لیعف ن الاتفاقی  م

ن         ھ ل ر أن ن الأخی إعلان فسخ العقد من التزامھ بتوجیھ إخطار إلى المتعاقد الآخر إذا أعل

                                                             

(1) ENDERLEIN (F.) and MASKOW (D.); Op., Cit., P. 293. 



 

 

 

 

 

  ٨٤٧

ال           . فذ التزاماتھ ین رر إدخ شكل متك ر ب ة الطرف المتعث رة مطالب ویدخل في حكم ھذه الفق

  .)١(تعدیلات وشروط جدیدة على العقد

سخ  ٧٢وطبقا لنص المادة     من الاتفاقیة، فإن التزام المتعاقد الذي ینوي إعلان ف

ام ھ      ا أم ت متاح ون الوق أن یك ون ب ر، مرھ د الآخ ى المتعاق ار إل ھ إخط د بتوجی ذا العق

  .المتعاقد لتوجیھ مثل ھذا الإخطار

ن       ر، فم ت الحاض ي الوق ة ف صال الحدیث ائل الات ي وس ل ف ور الھائ را للتط ونظ

صعب  ة  -ال دة عام وي          - كقاع ذي ین د ال ام المتعاق اح أم ت المت وافر الوق دم ت ل ع  أن نتخی

الی     . فسخ العقد لتوجیھ مثل ھذا الإخطار إلى المتعاقد الآخر   بعض مث دم ال ك، یق ع ذل ن وم

  :)٢(قد لا یتوافر فیھما الوقت لتوجیھ مثل ھذا الإخطار

ى           : الأول ؤدي إل إذا كان من شأن توجیھ الإخطار حدوث تأخیر في إعلان الفسخ بشكل ی

  .الإضرار بمصالح الطرف الذي ینوى إعلان الفسخ

ة ر،    : الثانی د الآخ ى المتعاق ار إل ال الإخط ة إرس ین لحظ صل ب ي تف رة الت ت الفت   إذا كان

ی ضمانات      وب وفیر ال ھ ت یح ل ث لا تت صیرة بحی ذ ق دد للتنفی د المح   ن الموع

ھ   ذ التزامات ى تنفی ھ عل د عزم ي تؤك ة الت ا  . الكافی ھ لم رى، فإن ارة أخ   وبعب

                                                             

(1) CHENGWEI (L.); Op., Cit., § 9.6.3; SCHLECHTRIEM (P.); 
Uniform Sales Law – The UN Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods, Op., Cit., P. 95; CHINA International  
Economic & Trade Arbitration Commission, Arbitral award 
CISG/1996/05, 30 January 1996, available at: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960130c1.html. 

(2) ENDERLEIN (F.) and MASKOW (D.); Op., Cit., P. 292. 



 

 

 

 

 

  ٨٤٨

دیم                ن تق ھ م ي تمكین ل ف د الآخر یتمث ى المتعاق ار إل كان الھدف من توجیھ الإخط

ار إ          ذ    الضمانات الكافیة للتنفیذ، فلا حاجة لإرسال ھذا الإخط د تنفی رب موع ذا اقت

ت      ي الوق ضمانات ف ذه ال دیم ھ ن تق ر م د الآخ ن المتعاق ا لا یمك زام بم الالت

  .)١(المناسب

ادة        ص الم رره ن ا ق رأي م ذا ال د ھ ار   ٧٢/٢ویؤك ھ الإخط وب توجی ن وج    م

ة   شروط معقول ان    . A reasonable Noticeب ذلك، إلا إذا ك ون ك ار لا یك   والإخط

وبالتالي، إذا تضاءلت فرص . )٢(تقدیم ضمانات كافیة للتنفیذیتیح للمرسل إلیھ الفرصة ل 

ى            ا إل ھ راجع ائع بالتزام أحد المتعاقدین لتقدیم مثل ھذه الضمانات، كما لو كان إخلال الب

رورة              اك ض ون ھن لا تك ھ، ف ق علی ضائع المتف سلیم الب ین ت ھ وب ت بین شوب حرب حال ن

  .)٣(لإرسال مثل ھذا الإخطار

ذي     ویخلص بعض الفقھ إلى   د ال ل المتعاق ن قب  نتیجة مؤداھا أن إرسال إخطارا م

ا أن الطرف الآخر        ینوي إعلان فسخ العقد لا یكون ضروریا في الحالات التي یتیقن فیھ

ا إذا       . سیرتكب مخالفة جوھریة للعقد  لاف حول م ك أو خ ار ش وفي جمیع الأحوال، إذا ث

ار أم لا، ف  ذا الإخط ال ھ د إرس ذا المتعاق ى ھ ب عل ان یج ة ك ى المحكم ب عل   یج

                                                             

(1) EISELEN (S.); Op., Cit., No. P. 7; GERMANY LG Düsseldorf, 9 
July 1992, 31 O 223/91, available at: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/ 
920709g1.html . 

(2) ENDERLEIN (F.) and Maskow (D.); Op., Cit., PP. 292-293. 
(3) CHENGWEI (L.); Op., Cit., § 9.6.3; SCHLECHTRIEM (P.); 

Uniform Sales Law – The UNConvention on Contracts for the 
International Sale of Goods, Op., Cit., P. 95. 



 

 

 

 

 

  ٨٤٩

ذا          ل ھ ال مث زام بإرس ھ الت ن علی م یك ھ ل ضي بأن صالحھ؛ أي تق ضي ل   أن تق

  .)١(الإخطار

ق للطرف                 وافر شروطھ، ھو ح د رغم ت وتجدر الإشارة إلى أن إعلان فسخ العق

ھ   ا علی یس التزام ضرر ول رف   . المت دل الط سخ، وع لان الف دم إع ار ع م، إذا اخت ن ث وم

دد     الآخر عن رأیھ فیكون ملزم     ت المح ي الوق ھ ف ذ التزامات زم الطرف    . ا بتنفی ذلك یلت وك

  .)٢(الأول بقبول ھذا التنفیذ متى جاء مطابقا لشروط العقد

ق       واء تعل ضمونھ س ار أو م كل الإخط دد ش م تح ة ل ذكر أن الاتفاقی دیر بال   والج

سرا  سخا مبت د ف سخ العق ذ أو بف ف التنفی ر بوق وافر . الأم ا لت ون كافی ن أن یك   ویمك

ذا   ضائع        ھ زین الب الیف تخ ل تك ي تحم شاركة ف شتري الم ض الم شرط رف   ال

ك      ى ذل سابقة عل ھ ال م موافقت ام      . )٣(رغ افي قی ار الك ل الإخط ن قبی د م ذلك یع   ك

ة ویعرض                  ر المطابق ضائع غی ضھ للب ھ رف ن فی ائع یعل ى الب اب إل ھ خط   المشتري بتوجی

  

                                                             

(1) EISELEN (S.); Remarks on the Manner in which the UNIDROIT 
Principles of International Commercial Contracts May be Used to 
Interpret or Supplement Articles 71 and 72 of the CISG and Remarks 
on the Manner in which the Principles of European Contract Law 
May Be Used to Interpret or Supplement Articles 71 and 72 of the 
CISG, Op., Cit., P. 7. 

(2) ENDERLEIN (F.) and MASKOW (D.); Op., Cit., P. 293. 
(3) CLOUT case No. 338 [Oberlandesgericht Hamm, Germany, 23 June 

1998]. 
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ائع  ا للب نص ا   . )١(إعادتھ ذا ال ق ھ ا وف ارا كافی د إخط اء   ولا یع ن الوف شتري ع اع الم متن

یس          )٢(بالثمن سابقة، ول ود ال ي العق سلیم ف ، أو الخطاب الذي یشكو فیھ للبائع عیوب الت

  .)٣(العقد الحالي الذي یرید وقف تنفیذ التزامھ بصدده

                                                             

(1) Landgericht Berlin, Germany, 15 September 1994, Unilex; 
Landgericht, Darmstadt, Germany, 29 May 2001. Available at: 
http://cisgw3.law. pace.edu/cases/010529g1.html (buyer sent a notice of 
complaint, but failed to give notice of suspension of performance). 

(2) CLOUT case No. 432 [Landgericht Stendal, Germany, 12 October 
2000], also available on the Internet at http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/ 
text/001012g1german.html. 

(3) BV BA. J.P. v. S. Ltd., Hof van Beroep (Appellate Court) Gent, 
Belgium, 26 April 2000, available at: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/ 
000426b1.html.  
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  المبحث الثالث
  آثار الإخلال المبتسر بعقد البيع الدولي للبضائع

  

  :تمھید وتقسیم

لال ال روط الإخ ت ش ى تحقق ضرر مت رف المت ام الط ون أم د فیك سر بالعق   مبت

ى       ر عل رف الآخ درة الط دم ق ول ع ار ح ا یث رف عم ض الط ا أن یغ الین؛ فإم د احتم   أح

روف      ر الظ ي تغی لا ف ھ أم ق علی د المتف ول الموع ى حل ر حت ھ وینتظ ذ التزامات   تنفی

ھ        ق علی و المتف ى النح د عل ذ العق ر بتنفی رف المتعث ام الط ر  . وقی ال الآخ ا الاحتم   ، أم

صوص       ب ن ھ بموج وح ل ھ الممن ارس حق دلائل ویم ذه ال ى ھ ول عل   أن یع

  .الاتفاقیة

تلال         اختلاف درجة الاخ ھ ب ویخلف الإجراء الذي یخول للطرف المتضرر القیام ب

ن      ام م ب ھ لال بجان ال الإخ صدد احتم ا ب إذا كن ر؛ ف رف الآخ ن الط ا م ع ارتكابھ المتوق

ضرر  رف المت ام الط ون أم لا یك ات، ف ة  الالتزام ل ومطالب ھ المقاب ذ التزام ف تنفی  إلا وق

ذ     ى التنفی ھ عل د عزم ي تؤك ضمانات الت دیم ال ر بتق رف الآخ لال  . الط ان الإخ ا إذا ك أم

ا   ٢٥المختمل یشكل مخالفة جوھریة بالمعني الوارد في المادة       ة فیین ، ١٩٨٠ من اتفاقی

 . فیكون للطرف المتضرر إعلان فسخ العقد
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  المطلب الأول
  لالتزاموقف تنفيذ ا

  :تمھید وتقسیم

ة،           ھ العقدی ن التزامات ام م ب ھ دین بجان د المتعاق متى كان ھناك احتمال إخلال أح

ادة    نص الم ا ل ھ طبق ذ التزامات ف تنفی ر وق د الآخ ون للمتعاق ھ یك ة٧١فإن ن الاتفاقی .  م

لال    ة    ویكون للطرف المتضرر القیام بھذا الأمر حتى ولو كان الإخ شكل مخالف ل ی المحتم

ادة    جوھری نص الم د         ٢٥ة طبقا ل ى العق اء عل د الإبق ذا المتعاق ار ھ ة إذا اخت ن الاتفاقی  م

  .وعدم إعلان فسخھ

ل      ك قب م ذل ھ، سواء ت ذ التزامات ف تنفی ذى أوق ضرر ال رف المت ى الط ب عل ویج

ذلك            ارا ب ى الطرف الآخر إخط ال إل ي الح الھا، أن یوجھ ف د إرس ضائع أم بع ال الب . إرس

ى          وعلیھ أن یستأنف تنفیذ      ھ عل د عزم ة تؤك التزاماتھ إذا قدم ھذا الطرف ضمانات كافی

ھ   ذ التزامات ة          . تنفی ة، ولا شكل أو طریق ضمانات الكافی صود بال ا المق نص م ین ال م یب ول

ى الطرف     . تقدیمھا ب عل كذلك لم یحدد النص متى تكون ھذه الضمانات كافیة، ومتى یج

د     وھل یعد العجز عن تقدیم ھذه الضم . المتعثر تقدیمھا  لالا بالعق ا إخ دم كفایتھ انات أو ع

ذه     دیم ھ ي تق ر ف رف المتعث ح الط سخھ؟ وإذا نج لان ف ضرر إع رف المت ول الط یخ

  الضمانات فما ھو المدى الزمني الواجب على الطرف المتضرر استئناف التنفیذ خلالھ؟

  :ونحاول الإجابة عن ھذه التساؤلات وغیرھا على النحو التالي

  :ضعة لوقف التنفیذ أنواع الأداءات الخا-

ادة      ون لأي     ٧١/١متى تم استیفاء شروط تطبیق نص الم ا، فیك ة فیین ن اتفاقی  م

ھ       ذ التزامات ف تنفی ي وق ن       . من المتعاقدین الحق ف ذ سواء م ف التنفی ن وق الي یمك وبالت
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لالا     . جانب البائع أم من جانب المشتري     دین إخ د المتعاق ل أح ولا یعد وقف التنفیذ من قب

ب              بالعقد في ھ   ھ بموج وح ل ھ الممن ضرر لحق د ممارسة الطرف المت ذه الحالة، وإنما یع

  . )١(الاتفاقیة

 أن یكون ھناك ارتباط بین الالتزام الذي التنفیذویشترط لممارسة الحق في وقف  

ھ         لال ب ائع شرط      . )٢(تم إعلان وقف تنفیذه والالتزام المتوقع الإخ ف الب إن وق الي ف وبالت

د       عدم منافسة المشتري بسبب    ة للعق  عدم قیام الأخیر بالوفاء بالثمن یعد مخالفة جوھری

د            ي العق ھ ف صوص علی سة المن من جانب البائع لعدم وجود ارتباط بین شرط عدم المناف

  .)٣(والوفاء بالثمن

                                                             

(1) SCHLECHTRIEM (P.); Uniform Sales Law – The UN Convention 
on Contracts for the International Sale of Goods, Op., Cit., P. 93; see 
GERMANY LG Stendal, 12 October 2000, 22 S 234/94 (F. R. G.). 
Available at: http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/001012g1german.html; 
according to which suspension is not a breach but a unilateral right to 
modify the time for performance; ICC award No. 8786, January 
1997, Available at: <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/978786i1.html 
which stated that the buyer would not have breached if he had 
exercised the right to suspend; CLOUT case No. 432 [Landgericht 
Stendal, Germany, 12 October 2000] (stating that: the suspension of 
[buyer]'s performance does not constitute a breach of contract, but 
expresses the right to unilaterally modify the time of performance due 
to the surrounding circumstances). Available at: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/001012g1.html. 

(2) Oberlandesgericht Dresden, Germany, 27 December 1999, UNILEX 
(noting that there must be a mutual, reciprocal relationship between 
the obligation suspended and the counter-performance). 

(3) Landgericht Berlin, Germany, 15 September 1994, UNILEX; See 
also: CLOUT case no. 578 [Federal] Western District Court of = 
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ل            لال المحتم سبب الإخ ھ ب ذ التزام ف تنفی ن الطرفین وق ق أي م ولا یكون من ح

ى ا          ان عل ب الطرف الآخر، إلا إذا ك ھ   من جان ذ التزامات تعداد لتنفی ذا    . س د ھ الي یع وبالت

ذ                  ى تنفی درة عل ھ الق ن لدی م تك ھ إذا ل ذي أعلن ب الطرف ال ن جان د م الوقف إخلالا بالعق

  .)١(التزاماتھ

صل    ي تت ات الت ى الالتزام ذ عل ف التنفی ي وق دین ف د المتعاق ق أح صر ح ولا یقت

یقابلھ من التزام بدفع الثمن، بل بشكل مباشر بتنفیذ العقد؛ كالالتزام بتسلیم البضائع وما 

د              ذ العق داد لتنفی د والإع ل التمھی ن قبی د م ق   . یشمل أیضا التصرفات التي تع وسواء تعل

الأمر بالكیفیة المتبعة في التنفیذ الفعلي للعقد، أم بطریقة الإعداد للقیام بالتنفیذ، وسواء 

ة   ب الاتفاقی د، أم بموج ب العق ة بموج ت مفروض و )٢(كان ریطة وج ة  ، ش ة تبادلی د علاق

eciprocal Relationship٣( بین الالتزام الذي یتم وقفھ والالتزام أو الأداء المقابل(.  

                                                                                                                                                     

= Michigan, United States, 17 December 2001] also in 2001 Westlaw 
34046276, 2001 US Dist. LEXIS 21630 (aggrieved party must show 
fundamental breach to be entitled to suspend; seller entitled to 
suspend non-competition clause because buyer’s failure to pay was a 
fundamental breach). 

(1) CLOUT case No. 51 [Amtsgericht Frankfurt a.M., Germany, 31 
January 1991] (buyer entitled to damages because seller failed to give 
immediate notice that it was suspending delivery). Available at: 
http://cisgw3.law. pace.edu/cases/001012g1.html; CLOUT Case No. 936 
[Bundesgericht, Switzerland, 17 July 2007], Available at: 
http://cisgw3.law.pace.edu/ cases/070717s1.html. 

(2) ENDERLEIN (F.) and MASKOW (D.); Op., Cit., P. 284 
(3) GERMANY Oberlandesgericht [OLG] [Provincial court of Appeal], 

Dresden ,27 December 1999, 2 U 2723/ 99 . Available at: 
http://cisgw3. law.pace.edu/cases/991227g1.html. 
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ھ    وبناء على ذلك، یحق للبائع لیس فقط وقف تسلیم البضائع المتفق علیھا، بل ل

ات              شتري، كترتیب ى الم ضائع إل أیضا وقف كافة الخطوات المبدئیة التي تمھد لتسلیم الب

تج، أو          الشحن وت  ان ھو المن ضائع إن ك سلیم المستندات، أو وقف عملیة تصنیع تلك الب

یكا، أو       ات وش شتري ب سار الم التوقف عن تجمیعھا من السوق إذا علم أن إفلاس أو إع

ثمن أو    . إذا اتضح أنھ لن یستطیع دفع الثمن     ع ال ي دف وبالمثل، یحق للمشتري التأخیر ف

ن       إصدار خطاب الضمان لتغطیة ثمن البضا     ضلا ع ستقبل، ف ي الم سلیمھا ف ب ت ئع الواج

ا إذا            ق علیھ ضائع المتف سلیم الب ن ت ائع م ین الب ذھا لتمك ي اتخ وقف كافة الإجراءات الت

ة         ضائع معیب سلیم ب ام بت ھ ق ضائع، أو أن سلیم الب ن ت تمكن م ن ی ر ل ھ أن الأخی ین ل تب

و      ھ   لمشترین آخرین في عقود مماثلة لعیب في مصدر المواد الخام الذي ین ي اللجوء إلی

  .)١(لتنفیذ العقد ذاتھ الذي یربطھ بالمشتري

 من الاتفاقیة للبائع وقف تنفیذ التزامھ بتسلیم ٧١علاوة على ذلك، تسمح المادة 

ادة      ب الم رر بموج ة المق ضائع بدیل درة      ٤٦ب ول ق كوك ح ارت ش ة إذا ث ن الاتفاقی  م

رغم ن وجود  . المشتري على الوفاء بثمن ھذه البضائع     ب     فعلى ال ن جان ابق م لال س  إخ

ن              ھ م ا، إلا أن ق علیھ فات المتف ة للمواص ضائع مطابق سلیم ب البائع، والمتمثل في عدم ت

ھ أن            ین ل ة إذا تب ضائع بدیل سلیم ب ھ بت ذ التزام ف تنفی ي وق ق ف ھ الح ي منح المنطق

  .)٢(المشتري لن یتمكن من الوفاء بالثمن بعد التسلیم

رفی   اح للط ا یت ى أن م ارة إل در الإش ادة  وتج ب الم ة  ٧١/١ن بموج ن الاتفاقی  م

ذ       ة لتنفی ة اللازم راءات التمھیدی ف الإج ل، ووق زام المقاب ذ الالت ف تنفی ى وق صر عل یقت

                                                             

(1) BENNETT (T.); Comments on Article 71, in Cesare Massimo 
Bianca and Michael Joachim Bonell, Commentary on the 
International Sales, Op., Cit., PP. 519-520. 

(2) ENDERLEIN (F.) and MASKOW (D.); Op., Cit., P. 284. 
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د ب   . العق ررة بموج رى المق راءات الأخ ن الإج اذ أي م ائع اتخ ول للب ھ لا یخ اء علی وبن

الحق في شراء الاتفاقیة كالسماح للبائع ببیع البضائع المتعاقد علیھا، أو منح المشتري       

ذه         ن ھ اذ أي م دین اتخ ن المتعاق اح لأي م ھ لا یت ائع، لأن ة الب ى نفق ة عل ضائع بدیل ب

  .)١(الإجراءات إلا في حالة فسخ العقد

ضي             د یق صدد عق ا ب ق سواء كن ذ ینطب والجدیر بالذكر، أن الحق في وقف التنفی

تم ا    ى أن ی نص عل ان ی دة، أم ك ة واح ا دفع ق علیھ ضائع المتف سلیم الب ى بت سلیم عل لت

.  من الاتفاقیة٧٣، ٧١دفعات، على یتم استیفاء الشروط المنصوص علیھا في المادتین  

ین         وبناء علیھ، یحق للطرف المتضرر في عقود البیع مع التسلیم على دفعات الاختیار ب

ادة       ا للم ة  ٧٣/٢وقف التنفیذ أو فسخ العقد بالنسبة للدفعات المقبلة طبق ن الاتفاقی . )٢( م

ادة                 وفي ھذه  ادة للم ا للم د الآخر طبق ى المتعاق ار إل ب توجھ إخط ة یج ن  ٧١/٣ الحال  م

  .)٣(الاتفاقیة

  : حق البائع في وقف تنفیذ التزامھ بتسلیم البضائع أثناء النقل-

ق         ٧١/٢تعالج المادة   ضائع المتف ال الب د إرس ائع، بع ا للب ین فیھ ي یتب  الحالة الت

ال       اء ب ذ        . ثمنعلیھا، عدم قدرة المشتري على الوف ف تنفی ائع وق ق الب ن ح ون م ا یك فھن

                                                             

(1) HONNOLD (J. O.); Op., Cit., P. 427. 
(2) CLOUT case No. 238 [Oberster Gerichtshof, Austria, 12 February 

1998]. 
(3) Tribunal of International Commercial Arbitration at the Federation 

Chamber of Commerce and Industry, Russian Federation, award in 
case No. 302/1996 of 27 July 1999, published in Rozenberg, Practika 
of Mejdunarodnogo Commercheskogo Arbitrajnogo Syda: Haychno-
Practicheskiy Commentariy 1999–2000, No. 27 [141–147] 
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سلیم ھ بالت ان  . التزام و ك ى ول شتري حت ضائع للم سلیم الب ن ت ل م ع الناق ك بمن تم ذل وی

  .الأخیر حائزا لسند الشحن الذي یخولھ تسلم البضائع المشحونة

 أن الحق في وقف التنفیذ مقصور فقط على ٧١/٢ویبدو من صیاغة نص المادة 

ذ        البائع، وذلك خلاف   ف التنفی ي وق ق ف ذا الح نح ھ ا للفقرة الأولى من ذات المادة التي تم

ي      . لأي من الطرفین   وكانت الصیاغة المقترحة لھذه الفقرة تمنح المشتري أیضا الحق ف

وقف تنفیذ التزامھ بدفع الثمن حتى بعد اتخاذ الإجراءات المبدئیة للتنفیذ ما دام البائع لم 

وقد تم رفض .  ولو كان حائزا للمستندات التي تخولھ ذلك   یتسلم ھذه المبالغ بالفعل حتى    

  :)١(ھذا المقترح أثناء إقرار الصیاغة النھائیة لھذا النص لأمرین

  .، الخشیة من الانعكاسات الخطیرة لھذا النص على المدفوعات الدولیةالأول

شكل ج         : الثاني د ی الات ق ة  أن عدم تنفیذ المشتري لالتزامھ بدفع الثمن في بعض الح ریم

  .جنائیة طبقا للقوانین المحلیة في الكثیر من الدول

ى     سیطرتھ عل ائع ب ا الب تفظ فیھ ي یح الات الت ي الح نص ف ذا ال دوى ھ دو ج وتب

سیطرة           . البضائع أثناء نقلھا   ائع ال د الب ذكر إذا فق ة ت نص أھمی ذا ال ون لھ ومن ثم، لا یك

لة    ع ال     . على البضائع المرس شتري ببی ام الم ر إذا ق ن     وذات الأم تلامھا ع ل اس ضائع قب ب

  .)٢(طریق تظھیر سند الشحن للغیر

                                                             

(1)CHENGWEI (L.); Op., Cit., § 9.3.; See also: Secretariat Commentary 
on art. 62 of the 1978 Draft [draft counterpart of art. 71 CISG], § 10. 
Available at: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/secomm/secomm 71. 
html. 

(2) HONNOLD (J. O.); Op., Cit., P. 423. 
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ذ       وتجدر الإشارة إلى أنھ لا یوجد في نصوص الاتفاقیة ما یوجب على الناقل تنفی

ة                ھ المطالب ي تخول ستندات الت شتري الم ا الم ي یحوز فیھ ة الت ي الحال ائع ف تعلیمات الب

حكوما بشروط عقد النقل المبرم ومن ثم، فإن ھذا الأمر یكون م. بتسلم البضائع المنقولة

ع    د البی ة   . )١(بین البائع والناقل، فضلا عن القانون الواجب التطبیق على عق دو أھمی وتب

  :ھذا الأمر من ناحیتین

ال             : الأولى ھ الامتث ة، یفرض علی ام الاتفاقی ا لأحك ل، طبق أن عدم وجود التزام على الناق

ى    لأوامر وتعلیمات البائع بشأن البضائع المنقول   ضائع إل سلیم الب ة یمكنھ من ت

ادة                  ر نص الم ل أث ا یجع ھ مم سلیمھا إلی ع ت ات بمن ھ تعلیم المشتري رغم تلقی

  .)٢( من الاتفاقیة محدود للغایة٧١/٢

أن قیام الناقل بوقف تسلیم البضائع إلى المشتري بناء على طلب من البائع دون : الثانیة

شتري ع        وع الم ھ لرج د یعرض ذلك ق ا ب ون ملزم ن   أن یك التعویض ع ھ ب لی

اق      . الأضرار التي لحقتھ جراء ذلك   ب الاتف ة، یج ذه الحال ي ھ ولحمایة الناقل ف

                                                             

(1) SCHLECHTRIEM (P.); Uniform Sales Law – The UN Convention 
on Contracts for the International Sale of Goods, Op., Cit., P. 94; see 
also LOOKOFSKY (J); Op., Cit., P. 149; HONNOLD (J. O.); Op., 
Cit., P. 433, consequently holds that ” the carrier, of course, can have 
no objection to delivering the goods to the person who is entitled to 
them if the procedures suggested above protect the carrier against 
third party claims. (In any case the carrier is normally entitled to 
receive any unpaid freight before delivering the goods.)”. 

(2) CHENGWEI (L.); Op., Cit., § 9.3; BENNETT (T.); Comments on 
Article 71, in Cesare Massimo Bianca and Michael Joachim Bonell, 
Commentary on the International Sales, Op., Cit., PP. 520-521 



 

 

 

 

 

  ٨٥٩

ف               ي وق ھ ف ائع حق ارس الب ل إذا م ى الناق ن الرجوع عل شتري م على منع الم

  .)١( من الاتفاقیة٧١/٢تنفیذ التزامھ بالتسلیم المقرر لھ بموجب المادة 

وافرت شروط ت       ى ت ھ مت ذكر، أن دیر بال ادة   والج ق الم ا،    ٧١طبی ة فیین ن اتفاقی  م

د                 ا ق ت ملكیتھ و كان ى ول ضائع حت سلیم الب ھ بت ذ التزام ف تنفی ي وق یكون للبائع الحق ف

ة       )٢(انتقلت إلى المشتري   ؛ باعتبار أن أحكام نقل الملكیة مستثناة من نطاق تطبیق اتفاقی

  .)٣(١٩٨٠فیینا 

ضائع           سلیم الب ف ت ي وق ائع ف ق الب ة     وبالمثل، لا یتأثر ح ال تبع ا بانتق اء نقلھ أثن

ة  . )٤( إلى المشتريRisk of lossالھلاك  وبیان ذلك، أن النصوص الخاصة بانتقال تبع

ون               ن یك شتري ل ین أن الم ائع إذا تب ة مباشرة للب الھلاك إلى المشتري لا تكفل أیة حمای

صوص     . قادرا على دفع الثمن    ذه الن ، فعلى الرغم من التزام المشتري بدفع الثمن وفق ھ

ا لا       حتى لو ھلكت البضائع بعد تسلیمھا لأول ناقل أو بموجب العقد بحسب الأحوال، فإنھ

ضع                  ى ت الثمن، أو حت اء ب ى الوف شتري عل ار الم ھ إجب تزود البائع بأیة إجراءات تكفل ل
                                                             

(1) ENDERLEIN (F.) and MASKOW (D.); Op., Cit., P. 288; KRITZER 
(A. H.); Guide to Practical Applications of the United nations 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Op., 
Cit., P. 461. 

(2) HONNOLD (J. O.); Op., Cit., P. 432. 
 .١٩٨٠قیة فیینا ب من اتفا/٤راجع نص المادة ) ٣(
ة                 ) ٤( ل تبع أن تنتق ا ب ة فیین وء نصوص اتفاقی ة الھلاك في ض ال تبع ة لانتق تقضي القاعدة العام

د     الھلاك إلى المشتري في اللحظة التي یتم فیھا تسلیم البضائع إلى الناقل الأول إذا تضمن عق
ي ت   ).  من الاتفاقیة٦٧/١المادة (البیع نقل البضائع،   ل المخاطر الت ا البضائع    وتنتق تعرض لھ

د   رد العق شتري بمج ى الم ل إل اء النق ادة (أثن ة٦٨الم ن الاتفاقی الات  ).  م ر الح ي غی وف
سلمھ       رد ت شتري بمج ى الم لاك إل ة الھ ل تبع سابقتین تنتق ادتین ال ي الم ا ف المنصوص علیھ
صرفھ      ت ت عت تح ى وض ھ مت سلمھا فی ھ أن یت ین علی ان یتع ذي ك ت ال ي الوق البضائع أو ف

 ). من الاتفاقیة٦٨المادة (



 

 

 

 

 

  ٨٦٠

ذه      . الجزاءات التي یمكن فرضھا علیھ إذا لم یقم بذلك      ین ھ ع ب ب الجم ذلك، یج ونتیجة ل

شتري      :  وقراءتھا على النحو التاليالنصوص جنبا إلى جنب   ى الم لاك إل ة الھ ل تبع تنتق

ى          ادرا عل ون ق ن یك ر ل ین أن الأخی في الوقت الذي تسلم فیھ البضائع إلى الناقل، فإذا تب

  .)١(الوفاء بالثمن، فیكون للبائع إصدار تعلیماتھ للناقل بعدم تسلیم البضائع إلیھ

  : عدم تأثر حقوق الغیر بوقف التنفیذ-

اء ادة  ج ص الم ى       ٧١/٢ ن ررة عل الحقوق المق ط ب ق فق ھ یتعل ي أن ریحا ف  ص

شتري  ائع والم ین الب ة ب ي العلاق ضائع ف سلیم   . الب ع ت ي من ائع ف ق الب إن ح الي ف وبالت

ھ            ت إلی ن انتقل ضائع، كم ذه الب ى ھ ر عل وق الغی ى حق البضائع إلى المشتري لا یؤثر عل

  .)٢(بل للتداولملكیة البضائع من المشتري بموجب سند الشحن القا

وترتیبا على ذلك، یسقط حق البائع في وقف تنفیذ التزامھ بتسلیم البضائع، طبقا 

ستندات     ل الم لنصوص اتفاقیة الأمم المتحدة للبیع الدولي للبضائع، إذا قام المشتري بنق

ي   ، وذلك باعتبار الخاصة بھذه البضائع إلى طرف ثالث حسن النیة     ر الت أن حقوق الأخی

سلیم             تلقاھا عل  ع ت ي من ائع ف ق الب ن ح ة م ى البضائع بموجب سند الشحن أولى بالحمای

  .)٣(البضائع إلى المشتري

                                                             

(1) Da SILVEIRA (M. A.); Op., Cit., P. 11. 
(2) HONNOLD (J. O.); Op., Cit., P. 423. 
(3) CHENGWEI (L.); Op., Cit., § 9.3; KRITZER (A. H.); Guide to 

Practical Applications of the United nations Convention on Contracts 
for the International Sale of Goods, Op., Cit., P. 461; ENDERLEIN 
(F.) and MASKOW (D.); Op., Cit., P. 288. They said: "if an obligee 
of the buyer has the goods or if he has pledged title in the goods from 
a document, the rights of the seller are not governed by the CISG but 
by the otherwise applicable domestic law". 



 

 

 

 

 

  ٨٦١

ب        ر بموج ى الغی ضائع إل سلیم الب ع ت ائع من ستطیع الب دم، لا ی ا تق ي م اء عل وبن

داخلي      انون ال صوص الق ى ن تنادا إل ا اس ة، وإنم ام الاتفاقی رى، لا  . )١(أحك ارة أخ وبعب

ائع ممارس  ستطیع الب صوص     ی ت ن الغیر إلا إذا كان ھ ب ي علاقت ضائع ف ى الب ھ عل ة حق

  .)٢(القانون الداخلي الواجب تطبیقھا تسمح بذلك

ادة          ى أن نص الم الج    ٧١وتجدر الإشارة في ھذا الخصوص، إل ة یع ن الاتفاقی  م

ي   . الحالة التي تكون فیھا البضائع تحت ید الناقل أي أثناء نقلھا         دة ف ومن ثم، فإن القاع

سلیم              القانون ف ت ي وق ائع ف ق الب ى ح شیر إل  غیر المكتوب في النظام الأنجلوأمریكي، ت

ا   اء نقلھ ضائع أثن ائع   Stoppage In Transituالب ستطیع الب ا ی ي بموجبھ ، والت

ستندات          ر الم سلیم الأخی ة ت ي حال استخدام حقھ في وقف تسلیم البضائع إلى المشتري ف

  .)٣(إلى طرف ثالث حسن النیة

  : تابعة التنفیذ بعد تلقي الضمانات الكافیة الالتزام بم-

ادة   ضي الم ذ     ٧١/٣تق ف تنفی ذي أوق د ال ي المتعاق ب عل ھ یج ة أن ن الاتفاقی  م

ة      مانات كافی ر ض د الآخ ھ المتعاق دم ل ذ إذا ق ستأنف التنفی ھ أن ی  Adequateالتزام

                                                             

(1) VILUS (J.); Op., Cit., PP. 243-244 
(2) SCHLECHTRIEM (P.); Uniform Sales Law – The UN Convention 

on Contracts for the International Sale of Goods, Op., Cit., P. 94. 
(3) BENNETT (T.); Comments on Article 71, in Cesare Massimo 

Bianca and Michael Joachim Bonell, Commentary on the 
International Sales, Op., Cit., PP. 520; LOOKOFSKY (J); Op., Cit., 
P. 149; HONNOLD (J. O.); Op., Cit., P. 432; ENDERLEIN (F.) and 
MASKOW (D.); Op., Cit., P. 287;. 



 

 

 

 

 

  ٨٦٢

Assurance     ن أح  .  تؤكد عزمھ على تنفیذ التزاماتھ د ولكي تكون الضمانات المقدمة م

  :)١(الطرفین كافیة یجب إظھار أحد أمرین

لا، أو     : الأول ودة أص ن موج م تك ذ ل ف التنفی ى وق ي أدت إل روف الت ا أن الظ ت  إم كان
ة      ضمانات كافی موجودة وتم التغلب علیھا، وفي ھذه الحالة یجب أن تكون ھذه ال

 .لتأمین قیام ھذا الطرف بتنفیذ التزاماتھ

ق      أو التزام أحد المتعاقدی  : الثاني ي تلح ة الأضرار الت ن كاف ن بتعویض المتعاقد الآخر ع
 .بھ نتیجة استئناف والمضي قدما في تنفیذ التزامھ

ویجب على الطرف الملزم بتقدیم ضمانات كافیة أن یثبت بأدلة وحقائق ملموسة         
ھ    ذ التزامات یط بتنفی ت تح ي كان دات الت ة التھدی ات  . زوال كاف ود والتطمین رد الوع فمج

ذ         . دمة لأحد المتعاقدین لا تكفي    الشفویة المق  تعداده لتنفی داء الطرف الآخر اس د أن إب بی
ة ٧١/٣التزامھ فورا، أو تنفیذه دون تأخیر یكون كافیا طبقا لنص المادة    . )٢( من الاتفاقی

ویظل حق أي من الطرفین في وقف تنفیذ التزاماتھ قائما إلى أن تنتھي الأسباب الداعیة       
  .)٣( الضمانات الكافیة التي تؤكد عزمھ على التنفیذلھ، أو یقدم الطرف الآخر

                                                             

(1) KRITZER (A. H.); Guide to Practical Applications of the United 
nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 
Op., Cit., P. 461. 

(2) ICC award No. 8786, January 1997, Unilex; CLOUT case No. 130 
[Oberlandesgericht Düsseldorf, Germany, 14 January 1994]. 
Available at: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/978786i1.html.  

(3) CLOUT case No. 432 [Landgericht Stendal, Germany, 12 October 
2000]. Available at: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/001012g1german.html; Supreme 
Court of British Columbia, Canada, 21 August 2003 (Mansonville v. 
Kurtz), available on the Internet at http://cisgw3.law.pace.edu/cases/ 
030821c4.html.  



 

 

 

 

 

  ٨٦٣

ا                  ة؛ منھ دیم ضمانات كافی ا لتق ام بھ وتوجد العدید من الخطوات التي یمكن القی

ة إذا          ھ الحالی ام بمدفوعات ى القی ھ عل ت قدرت ا یثب شتري م دیم الم ال؛ تق بیل المث ى س عل

زه أو تو   ى عج تنادا إل سلیم اس ھ بالت ذ التزام ائع تنفی ف الب ذه  أوق داد ھ ن س ھ ع قف

ضمان                 . المدفوعات ائع ل صالح الب اء ل ل للإلغ ر قاب اد غی اب اعتم دیم خط ھ تق ذلك یمكن ك

سداد الثمن، أو تقدیم خطاب ضمان من أحد البنوك یقضي بقیام الأخیر بالسداد إذا عجز   

ثمن   ع ال ن دف شتري ع ة     . الم دیم بعض الأوراق المالی ي تق ضمانات ف ذه ال ل ھ د تتمث وق

  .)١(مشتري كضمان للوفاء بالثمن للبائعالمملوكة لل

ال         ھ نتیجة إضراب العم وبالمثل، إذا كانت الشكوك تحیط بتنفیذ البائع لالتزامات

ي           ا، یكف د علیھ ات المتعاق صنیع المنتج ة لت ام اللازم واد الخ صدر الم دان م سبب فق أو ب

 الحصول على البائع لتقدیم ضمانات كافیة أن یثبت انتھاء الإضراب وتسویة أسبابھ، أو     

صنیع            ة للت ام اللازم واد الخ ى الم صول عل شكوك حول    . )٢(مصدر بدیل للح ت ال وإذا كان

ق           ضائع المتف صدیر الب ر ت رار بحظ دور ق ى ص ة إل ذ راجع ى التنفی ائع عل درة الب دم ق ع

رخیص           ى ت ق عل ت لاح ي وق ائع ف صل الب شكوك أن یح ذه ال ة ھ ي لإزال ا، فیكف علیھ

لتنفیذ راجعا إلى إعلان أحد الطرفین أنھ لن ینفذ التزامھ، ثم أما إذا كان عدم ا. بالتصدیر

ذ            ا لتنفی مانا كافی ك ض ون ذل ھ، فیك ادر علی ذ وق ستعد للتنفی ھ م رى أن رة أخ ن م أعل

  .)٣(الالتزام

ادة          ف       ٧١/١ونظرا لأنھ طبقا لنص الم د الأطراف وق ة، یجوز لأح ن الاتفاقی  م

ھ      تنفیذ التزاماتھ بسبب المخاوف حول عدم تنفیذ  ة، فإن ھ المقابل  الطرف الآخر لالتزامات

                                                             

(1) HONNOLD (J. O.); Op., Cit., P. 434. 
(2) Ibid, P. 434. 
(3) CHENGWEI (L.); Op., Cit., § 9.5. 



 

 

 

 

 

  ٨٦٤

تئناف     ھ، اس ذ التزامات ف تنفی ابق وق ت س ي وق ن ف ذي أعل رف الأول ال ى الط ب عل یج

ادة         ا للم ھ طبق ذ التزامات التنفیذ حتى ولو كانت الضمانات التي قدمھا الطرف الآخر لتنفی

و جاء التنفیذ متأخرا  من الاتفاقیة تشیر أن التنفیذ لن یكون كاملا أو مثالیا، كما ل      ٧١/٣

فالضمانات التي یقدمھا أحد الأطراف تعد كافیة طبقا لنصوص . قلیلا عن الموعد المحدد   

الاتفاقیة حتى ولو كانت تشیر إلى أن التنفیذ لن یكون مطابقا تماما لشروط العقد، بشرط 

ة  ة جوھری دم مطابق صدد ع ون ب ة   . ألا نك ضرور إلا المطالب رف الم ام الط ون أم ولا یك

  . )١( من الاتفاقیة٧٤بالتعویض عن الأضرار التي لحقت بھ طبقا للمادة 

  : المدى الزمني اللازم لمتابعة التنفیذ-

د         ول الموع ھ بمجرد حل ذ التزام ف تنفی اء وق ضرر إنھ ى الطرف المت ب عل یج

ف          ن وق ذي أعل الأصلي المتفق علیھ للتنفیذ؛ إذ بحلول ھذه المیعاد یجب على الطرف ال

ة         التنفیذ أ  ب الاتفاقی ھ بموج ھ الأخرى الممنوحة ل ب    . )٢(ن یمارس حقوق ھ یج ذلك، فإن ك

ة     وقف التنفیذ بزوال الأسباب الداعیة لھ، أو     إنھاء ضمانات الكافی تقدیم الطرف الآخر ال

  .)٣(التي تؤكد عزمھ على التنفیذ

                                                             

(1) HONNOLD (J. O.); Op., Cit., P. 435. 
(2) CLOUT case No. 630 [Court of Arbitration of the International 

Chamber of Commerce, Zurich, Switzerland, July 1999] (buyer not 
entitled to suspend obligation to pay after it had taken delivery of 
goods even though lower quantity of goods were delivered than 
contracted for). 

(3) Supreme Court of British Columbia, Canada, 21 August 2003 
(Mansonville v. Kurtz). Available at: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030821c4.html.  



 

 

 

 

 

  ٨٦٥

ضرر          ى الطرف المت ونظرا لعدم وجود التزام صریح بموجب الاتفاقیة یفرض عل

ة،           الذي أوق  د كافی دمھا تع ي ق ف تنفیذ التزامھ أن یخطر الطرف الآخر بأن الضمانات الت

ھ    ذ التزام ستأنف تنفی ھ سی ب      . )١(أو أن ذي یج ي ال دى الزمن ول الم ساؤل ح ور الت فیث

استئناف التنفیذ خلالھ، ھل یلزم التقید بالإطار الزمني المضروب في العقد، أم یجب منح 

  ھذا الطرف مھلة إضافیة للتنفیذ؟

ساؤل          ى أن     . ولا تقدم الاتفاقیة إجابة واضحة على ھذا الت ق عل ھ متف د أن الفق بی

ت    ي الوق ة، ف ضمانات الكافی دیم ال د تق ھ، بع ذ التزام زم بتنفی ر مل ضرر غی رف المت الط

فالبائع الذي أعلن وقف تنفیذ التزامھ بتسلیم البضائع بسبب الشكوك التي . المحدد للعقد 

شتري عل  درة الم ول ق ارت ح ي   ث أخر ف ھ إذا ت لا بالتزام ون مخ الثمن، لا یك اء ب ى الوف

دم           الثمن أو ق وري ب اء الف شتري الوف التنفیذ عن الموعد المحدد في العقد إذا عرض الم

  .)٢(ضمانات كافیة لذلك؛ لأن وقف التنفیذ لم یكن راجعا إلى خطأ من جانب البائع

ف الت       ا وق ذ ونتیجة لذلك، یجب مراعاة المدة التي تم خلالھ ف    . نفی ي وق الحق ف ف

تئناف         لازم لاس ت ال دادا للوق ھ امت تنفیذ الالتزام من جانب أحد المتعاقدین یحمل في طیات

                                                             

(1) ENDERLEIN (F.) and MASKOW (D.); Op., Cit., P. 290. 
(2) SCHLECHTRIEM (P.); Uniform Sales Law – The UNConvention 

on Contracts for the International Sale of Goods, Op., Cit., P. 93; See 
also: CLOUT case No. 432 [Landgericht Stendal, Germany, 12 
October 2000], also available at: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/001012g1german.html (suspension 
not breach but exercise of a right to modify time for performance); 
CLOUT case No. 432 [Landgericht Stendal, Germany, 12 October 
2000]. Available at: http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/001012 
g1german.html. (suspension not breach but exercise of a right to 
modify time for performance). 



 

 

 

 

 

  ٨٦٦

ف             . تنفیذ العقد  ذ وق ي مرت من دة الت ادل الم ا یع د بم ذا الموع د ھ ب أن یمت م، یج ومن ث

  .)١(الأعمال التحضیریة اللازمة لتنفیذ الالتزام

  : على وقف التنفیذ أثر عدم تقدیم الضمانات الكافیة-

دیم           دین تق د المتعاق ى عجز أو رفض أح ة عل ائج المترتب یثور التساؤل حول النت

الضمانات الكافیة التي تكفل تنفیذ التزاماتھ، ھل یمكن اعتبار ذلك إخلالا فعلیا بالعقد؟ أم       

ل             ذ؟ وھ دد للتنفی د المح ول الموع أنھ لا یعدو أن یكون تأكیدا بأن إخلالا سیحدث عند حل

ھ إلا            ی سمح ل د، أم لا ی سخ العق لان ف مكن للطرف المتضرر الاستناد إلى ذلك كذریعة لإع

  بالاستمرار في وقف تنفیذ التزاماتھ فقط؟

بادئ ذي بدء، یتفق الفقھ على أنھ متى كان وقف التنفیذ من جانب أحد الأطراف 

ذ، فی          ة للتنفی ضمانات الكافی دیم ال ن تق ق للطرف   لھ ما یبرره، وعجز الطرف الآخر ع ح

ة               ة اللازم ذ الخطوات التمھیدی ف تنفی ھ، أو وق ذ التزامات ف تنفی ي وق الأول الاستمرار ف

  .)٢(لذلك، كوقف تصنیع البضائع المتفق علیھا بموجب العقد

                                                             

(1) BENNETT (T.); Comments on Article 71, in Cesare Massimo 
Bianca and Michael Joachim Bonell, Commentary on the 
International Sales, Op., Cit., PP. 522-523; CHENGWEI (L.); Op., 
Cit., § 9.5; HONNOLD (J. O.); Op., Cit., P. 435. 

(2) HONNOLD (J. O.); Op., Cit., P. 436; ZIEGEL (J. S.); The Remedial 
Provisions in the Vienna Sales Convention: Some Common Law 
Perspectives, in Matthew Bender, International Sales: The United 
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 
Chapter 9, Galston & Smit ed., 1984, P. 35. Available at: 
http://www.cisg.law. pace.edu/cisg/biblio/ziegel6.html.  



 

 

 

 

 

  ٨٦٧

ى عجز الطرف                     تناد إل د اس سخ العق لان ف ي إع ضرر ف ق الطرف المت أما عن ح

ذ أو رفض ت         د       المتعثر عن تقدیم الضمانات الكافیة للتنفی ك فق ى ذل ھ عل ع قدرت دیمھا م ق

  :اختلف الفقھ بشأنھ على رأیین

یذھب إلى أن عدم تقدیم الضمانات الكافیة للتنفیذ یشكل إخلالا فعلیا : الرأي الأول

ادة              ى الم تنادا إل د اس سخ العق لان ف ي إع ق ف ضرر الح ن  ٧٢بالعقد یمنح الطرف المت  م

  .)١(الاتفاقیة

 تنفیذدیم أحد المتعاقدین للضمانات التي تكفل یذھب إلى إن عدم تق: الرأي الثاني

ددة       التزامھ لا یمنح الطرف الآخر الحق في فسخ العقد بشكل تلقائي؛ إذ لا توجد آلیة مح

ن            ار عجزه ع ضمانات، واعتب ذه ال یستطیع أحد الطرفین مطالبة الطرف الآخر بتقدیم ھ

د  ة للعق ة جوھری ھ مخالف ى أن دیمھا عل إن الم. )٢(تق الي ف ة لا ٧١ادة وبالت ن الاتفاقی  م

د إلا      سخ العق لان ف تسمح للطرف المتضرر إلا وقف تنفیذ التزامھ، ولا یكون من حقھ إع

ھ          ال ارتكاب ن احتم ذ ع ة للتنفی إذا كشف عجز الطرف المتعثر عن تقدیم الضمانات الكافی

ذ      ف تنفی ي وق تمرار ف وى الاس ھ س ون أمام ك لا یك دون ذل د، وب ة للعق ة جوھری مخالف

  .)٣(ماتھالتزا

                                                             

(1) ENDERLEIN (F.) and MASKOW (D.); Op., Cit., P. 290; BENNETT 
(T.); Comments on Article 71, in Cesare Massimo Bianca and 
Michael Joachim Bonell, Commentary on the International Sales, 
Op., Cit., P. 524; HONNOLD (J. O.); Op., Cit., P. 436. 

(2) CHENGWEI (L.); Op., Cit., § 9.5; CARTER (J. W.); Op., Cit., P. 
106.  

(3) ZIEGEL (J. S.); Report to the Uniform Law Conference of Canada 
on Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Op., 
Cit., Available at: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/ziegel71.html. 



 

 

 

 

 

  ٨٦٨

  :وقف التنفیذ وفقا لمبادئ عقود التجارة الدولیة ومبادئ قانون العقد الأوربي -

م             ٤-٣-٧ المادةتقضي   ة الأم ا لجن ي أقرتھ ة الت ارة الدولی  من مبادئ عقود التج

ق    Unidroit Principlesالمتحدة لتوحید القانون الخاص  ضرر الح  بأن للطرف المت

الطرف الآخر بتقدیم الضمانات الكافیة للتنفیذ إذا تولد   في وقف تنفیذ التزاماتھ ومطالبة      

إذا             د، ف لدیھ اعتقاد مبني على أسباب معقولة بأنھ سیكون ھناك عدم تنفیذ جوھري للعق

اء      عجز الطرف المتعثر عن تقدیم تلك الضمانات في مدة معقولة، كان للطرف الأول إنھ

  .العقد

 Principles ofلعقد الأوربي  من مبادئ قانون ا١٠٥ -٨وقد جاء نص المادة 

European Contract Law  ھ  صریحا في منح الطرف الذي یعتقد بشكل معقول بأن

ضمانات         دیم ال سیكون ھناك عدم تنفیذ جوھري للعقد الحق في مطالبة الطرف الآخر بتق

ا                  اد قائم ذا الاعتق ا ظل ھ ھ طالم ذ التزام ف تنفی ي وق ھ ف ع حق ذ، م ب  . الكافیة للتنفی ورت

ي       النص ف  ق ف ضرر الح ي فقرتھ الثانیة على عدم تقدیم ھذه الضمانات منح الطرف المت

  . إعلان فسخ العقد على أن یوجھ إخطارا بذلك إلى الطرف الآخر دون تأخیر

ادة         ة، والم ن ناحی ا م ة فیین صوص اتفاقی  ٤-٣-٧ولا شك أن ھناك تشابھا بین ن

اص،       انون الخ د الق دة لتوحی ادة  من مبادئ لجنة الأمم المتح ادئ   ١٠٥ -٨والم ن المب  م

ضرر                   ا الطرف المت صوص جمیع ذه الن نح ھ ث تم ة أخرى؛ حی الأوربیة للعقود من ناحی

الحق في وقف تنفیذ التزاماتھ ومطالبة الطرف الآخر بتقدیم الضمانات التي تكفل تنفیذه      

ون              ضمانات فیك ك ال دیم تل ن تق ر ع لالتزاماتھ على النحو المتفق علیھ، وإذا عجز الأخی

كما . من حقھ الاستمرار في وقف التنفیذ حتى حلول موعد التنفیذ الفعلي متى اختار ذلك    

د إلا إذا             سخ العق لان ف تتفق ھذه النصوص أیضا في عدم أحقیة الطرف المتضرر في إع

  .تبین بوضوح أن عدم التنفیذ من جانب الطرف المتعثر یشكل مخالفة جوھریة



 

 

 

 

 

  ٨٦٩

ب   بید أن الاختلاف بین ھذه النصوص یك  ر المترت من في أن الاتفاقیة لم تبین الأث

تناد       على عدم تقدیم الضمانات الكافیة للتنفیذ وما إذا كان من حق الطرف المتضرر الاس

ذ         ف التنفی ي وق تمرار ف ھ الاس ا علی ون لزام د أم یك سخ العق لان ف ر لإع ذا الأم ى ھ إل

ھ         ق علی ذ المتف د التنفی ول موع ى حل ادة   . والانتظار حت ا الم ة    ٤-٣-٧أم ادئ لجن ن مب  م

ادة   ذلك الم اص، وك انون الخ د الق دة لتوحی م المتح ة ١٠٥ -٨الأم ادئ الأوربی ن المب  م

ضمانات         دیم ال ن تق ر ع للعقود، فترتبان بشكل واضح وصریح على عجز الطرف المتعث

  .الكافیة للتنفیذ منح الطرف المتضرر الحق في إعلان فسخ العقد

ي      ران ف صان الأخی ف الن ق     ومع ذلك، یختل ضرر الح نح الطرف المت  أن الأول یم

ق أن یظل     . في فسخ العقد دون قید أو شرط     ذا الح أما النص الثاني فیشترط لممارسة ھ

ل         ن قب وھري م ذ ج دم تنفی اك ع یكون ھن ھ س ول أن شكل معق دا ب ضرر معتق الطرف المت

كما قید ھذا الحق بضرورة توجیھ إخطار بالفسخ إلى الطرف الآخر دون       . الطرف الآخر 

  .إبطاء

  : وقف التنفیذ في قانون التجارة الأمریكي الموحد-

ادة     ص الم ب ن ي بموج شرع الأمریك نح الم اري  ٦٠٩-٢م انون التج ن الق  م

ذ إذا          ة للتنفی ب ضمانات كافی الموحد الطرف المتضرر الحق في وقف تنفیذ التزامھ وطل

ى     ر عل رف الآخ درة الط ول ق ة ح باب معقول ى أس ة عل اوف مبنی ھ مخ ارت لدی ذ ث  تنفی

ھ  ق علی ل المتف ول الأج د حل ة عن ھ العقدی ضمانات  . التزامات ذه ال ب ھ تم طل ب أن ی ویج

ة لا           . كتابة دة معقول لال م ضمانات خ ذه ال ل ھ دیم مث ى تق وإذا عجز الطرف المخالف عل

لالا    د إخ ل بالعق د أخ ون ق ھ یك ھ، فإن ب إلی ول الطل اریخ وص ن ت ا م ین یوم اوز ثلاث تتج

  . ر فسخ العقدمبتسرا یخول الطرف الآخ



 

 

 

 

 

  ٨٧٠

ضمانات     ب ال ضرر طل رف المت ول الط ي تخ باب الت ة الأس دى معقولی دیر م وتق

دد     وف تتح ضمانات س ذه ال ة ھ دى كفای دیر م ة، أو تق ین  -الكافی اق ب اب الاتف ي غی  ف

ة،                -الأطراف سن النی دأ ح ا مب ة وأھمھ صفة عام ود ب م العق ي تحك  في ضوء المبادئ الت

ادات والأعراف ا     ى الع ار    بالإضافة إل ین التج سائدة ب ة ال ع الأحوال    .)١(لتجاری ي جمی  وف

ادي     شخص الع ار ال و معی وعي ھ ار موض وء معی ي ض ور ف ذه الأم یم ھ ب تقی یج

Reasonable Person)اب الموجھ     . )٢ ار، الخط ذا المعی ولا یعد ضمانا كافیا، طبقا لھ

سا         ع ح ا  من البائع إلى المشتري یشیر فیھ إلى أن البنك الخاص بھ قد أغلق جمی باتھ مم

  .)٣(أجبره على وقف نشاطھ وتسریح جمیع العاملین لدیھ

مانات     دیم ض ر بتق رف المتعث ة الط ون مطالب ي أن تك شرع الأمریك شترط الم وی

وب        ب مكت إن أي         . كافیة للتنفیذ بناء على طل ك، ف لاف ذل ى خ ق الأطراف عل م یتف ا ل وم

                                                             

(1) ROBERTSON (R. J.); The Right to Demand Adequate Assurance of 
Due Performance: Uniform Commercial Code Section 2-609 and 
Restatement (Second) of Contracts Section 251, Drake L. Rev., Vol. 
38, 1989, P. 322; U.C.C. § 2-609(2); See also: In re Lone Star Indus., 
Inc., 776 F. Supp. 206, 228 (D. Md. 1991); Phibro Energy, Inc. v. 
Empresa De Polimeros De Sines Sarl, 720 F. Supp. 312, 322 
(S.D.N.Y. 1989); Top of Iowa Coop. v. Sime Farms, Inc., 608 
N.W.2d 454, 466 (Iowa 2000); American Bronze Corp. v. Streamway 
Prods., 456 N.E.2d 1295, 1303 (Ohio Ct. App. 1982). 

(2) Ford Motor Credit Co. v. Ellison, 974 S.W.2d 464, 467 (Ark. 1998) 
(holding that, "for sales transactions between a merchant seller and a 
non-merchant buyer, the test for determining whether the seller has 
reasonable grounds for insecurity is whether a reasonable merchant in 
the seller's position would have that feeling" (emphasis omitted". 

(3) Hitachi Zosen Clearing, Inc. v. Liberty Mut. Ins. Co., No. 92 C 5363, 
1996 WL 388432, at *6-7 (N.D. Ill. July 8, 1996). 



 

 

 

 

 

  ٨٧١

الفاكس، التلكس، : سیلتھاطلب مكتوب یفي بھذا الشرط أیا كان شكل الكتابة وأیا كانت و

ول  ون المحم ى التلیف الة عل ى رس ي، أو حت د الإلكترون ترط . البری ن اش رغم م ى ال وعل

شرط     الكتابة للمطالبة بھذه الضمانات، إلا أن عددا قلیلا من المحاكم تكتفي لتحقق ھذا ال

ا    بس فیھ ي لا ل شفویة الت ة ال ال؛  Unequivocalبالمطالب بیل المث ى س ك عل ن ذل ؛ وم

دیم               إق ین تق ھ لح ذ التزامات ف تنفی ي وق دعى ف ة الم رار المدعى علیھ أثناء الحوار بأحقی

  . )١(الضمانات الكافیة

وتقدیر مدى معقولیة الأسباب التي یستند إلیھا الطرف المتضرر لطلب ضمانات       

ن    د م ى العدی د عل ر یعتم رف المتعث ن الط ة م ضمانات المقدم ة ال دى كفای ذ، أو م التنفی

                                                             

(1) AMF, Inc. v. McDonald's Corp., 536 F.2d 1167, 1170-71 (7th Cir. 
1976). Available at: 
http://www.leagle.com/decision/19761703536F2d1167_ 11453; Ward 
Transformer Co. v. Distrigas of Mass. Corp., 779 F. Supp. 823, 826 
(E.D.N.C. 1991). Available at: http://www.leagle.com/decision/ 
19911602779FSupp823_11458; Kunian v. Development Corp. of Am., 
334 A.2d 427, 433 (Conn. 1973); Toppert v. Bunge Corp., 377 
N.E.2d 324, 328 (Ill. App. Ct. 1978); S&S, Inc. v. Meyer, 478 
N.W.2d 857, 863 (Iowa Ct. App. 1991); Continental Grain Co. v. 
McFarland, 29 UCC Rep. Serv. 512, 513 (4th Cir. 1980); SPS Indus., 
Inc. v. Atlantic Steel Co., 366 S.E.2d 410, 413 (Ga. Ct. App. 1988); 
Automated Energy Sys., Inc. v. Fibers & Fabrics of Ga., Inc., 298 
S.E.2d 328, 329-30 (Ga. Ct. App. 1982); SPS Indus., Inc. v. Atlantic 
Steel Co., 366 S.E.2d 410, 414 (Ga. Ct. App. 1988); Penberthy 
Electromelt Int'l, Inc. v. United States Gypsum Co., 686 P.2d 1138, 
1141 (Wash. Ct. App. 1984).  



 

 

 

 

 

  ٨٧٢

ا ما یصدر عن كلا الطرفین من أقوال أو أفعال، طبیعة التعامل بین الأطراف    العوامل منھ 

  .)١(والأداء المطلوب تنفیذه، وطبیعة عقد البیع ذاتھ

ة لا         دة معقول لال م ضمانات خ ذه ال ل ھ دیم مث ن تق ر ع وإذا عجز الطرف المتعث

ر     ل الظ ي ظ د، ف ك یع إن ذل ھ، ف ب إلی ول الطل اریخ وص ن ت ا م ین یوم اوز ثلاث وف تتج

د            سخ العق ھ یخول الطرف الآخر ف ن جانب ذا   . المحیطة بكل حالة، إخلالا م ك أن ھ ولا ش

ول              ى حل ار حت د، والانتظ سخ العق لان ف ین إع النص یمنح الطرف المتضرر حلا وسطا ب

ر     سخ غی الموعد الأصلي على أمل قیام الطرف الآخر بالتنفیذ خاصة إذا كانت أسباب الف

  .)٢(واضحة

  :قا للتشریع المصري والفرنسي وقف التنفیذ طب-

یعترفان  قد یبدو للوھلة الأولى أن كلا من القانون المصري والقانون الفرنسي لا

بحق الطرف المتضرر في وقف التنفیذ كأثر من آثار الإخلال المبتسر بالعقد؛ باعتبار أن  

ذ          ت ھ ھ إلا إذا كان ات  القواعد العامة لا تجیز لأحد المتعاقدین وقف تنفیذ التزام ه الالتزام

ستحقة الأداء  ة م د     . المتقابل ول موع ل حل ون قب الالتزام یك لال ب ا أن الإخ رض ھن والف

  .التنفیذ الفعلى

                                                             

(1) Hornell Brewing Co. v. Spry, 664 N.Y.S.2d 698, 702 (N.Y. Sup. Ct. 
1997). 

(2) U.C.C. § 2-609- 4. It stated that: After receipt of a justified demand 
failure to provide within a reasonable time not exceeding thirty days 
such assurance of due performance as is adequate under the 
circumstances of the particular case is a repudiation of the contract. 



 

 

 

 

 

  ٨٧٣

بید أننا نؤید الرأي القائل بأحقیة كل طرف في وقف تنفیذ التزامھ إذا كانت لدیھ   

ق                د المتف ول الموع د حل ھ عن یخل بالتزام أن الطرف الآخر س اد ب  أسباب معقولة للاعتق

  :وتبریر ذلك یبدو من ناحیتین. علیھ للتنفیذ

ى ھ     : الأول ھ، أو إعلان دین بالتزامات د المتعاق ب أح ن جان ل م لال المحتم أن الإخ

ل      ین الأطراف؛ لأن ك صراحة أنھ لن یقوم بتنفیذھا یؤدى إلى الإخلال بالتوازن العقدي ب

ذ        ى تنفی ب عل ي تترت دة الت ى الفائ صل عل ي یح زام لك ا الت د إنم ر  متعاق د الآخ المتعاق

  .)١(لالتزامھ

یاء          سلیم الأش ائع بت زام الب دم إل سي بع شرع الفرن ویؤكد ھذه المعنى ما قرره الم

شتري أو شھر            لاس الم ثمن نتیجة إف ى ال صول عل د الح المتفق علیھا إذا كان مھددا بع

ونفس الأمر بالنسبة للمشتري حیث یحق لھ وقف الوفاء بالثمن إذا . إعساره بعد التعاقد

ائع        دم الب ى أن یق ع إل ي المبی كانت لدیھ مخاوف مشروعة حول حقوق الغیر المقررة عل

  .)٢(المخاوفالضمانات التي تزیل ھذه 

ق         : الثانیة د المتف ول الموع أن إعلان أحد المتعاقدین أنھ لن ینفذ التزامھ عند حل

ي               د ف ل متعاق ا ك ول علیھ ي یع شروعة الت ة الم ة والثق سن النی دأ ح ذ  علیھ یخل بمب  تنفی

ھ                اء علی ا ضمنیا بالإبق ا التزام اتق أطرافھ ى ع ي عل ود تلق الالتزامات العقدیة؛ لأن العق

وبالتالي یجب على كل متعاقد . )٣(وعدم الإخلال بھ حتى حلول موعد التنفیذ المتفق علیھ

د الآخر       أن   ان للمتعاق زام، ك ذا الالت یتصرف بحرص وأمانة، فإذا أخل أحد المتعاقدین بھ

                                                             

 . وما بعدھا٦٧محمد لبیب شنب، المرجع السابق، ص . د) ١(
 .  من القانون المدني الفرنسي١٦٥٣، والمادة ١٦١٣راجع نص المادة ) ٢(

(3) STRUB (M. G.); Op., Cit., P. 478. 



 

 

 

 

 

  ٨٧٤

ف تنف  سار      وق لاس أو إع ن إف صالحھ م ى م ل خطر عل ة لا یق وء النی ھ؛ لأن س ذ التزام ی

  .)١(المتعاقد الآخر

لان           ي إع ق ف دین الح د المتعاق نح أح د م صري ق شرع الم ان الم ھ إذا ك ري أن ون

، نتیجة )٣(، ونفس الأمر بالنسبة لعقود التورید)٢(فسخ عقد البیع مع التسلیم على دفعات

د الآخر ب    لال المتعاق دفعات أو   إخ دى ال ة بإح ھ المتعلق ن    التزامات ة، فم دات الدوری التوری

دات      دفعات أو التوری ة بال ھ المتعلق ذ التزامات ف تنفی د وق ذا المتعاق ون لھ ى یك اب أول ب

ف              أة وأخ ل وط ون أق ھ، یك د ولا ینھی ى العق التالیة؛ لأن وقف التنفیذ، باعتباره یبقي عل

  .ضررا من إعلان فسخ العقد

درة        ویكون للمتعاق  ارت حول ق ي ث شكوك الت سبب ال د الذي أوقف تنفیذ التزامھ ب

ل              ة تكف دیم ضمانات كافی د بتق ذا المتعاق ب ھ المتعاقد الآخر على تنفیذ التزاماتھ أن یطال

ادة          . تنفیذ ھذه الالتزامات   ى نص الم ر عل دني    / ٢٧٤ویتأسس ھذا الأم انون الم ن الق م

تند    المصري التي تجیز للدائن المطالبة بتأمین إ       ساره واس دین أو إع ذا خشي إفلاس الم

ول     بب معق ى س ك إل ي ذل دیم        . ف ن تق ر ع رف المتعث ز الط ى عج انون عل ب الق ویرت

قوط الأجل            ھ س ذ التزامات ى تنفی ھ عل ھ وقدرت د عزم ق   . الضمانات التي تؤك الي یح وبالت

ستحق الأداء       بح م سري ذات  . للطرف المتضرر اقتضاء حقھ على الفور باعتباره أص وی

عاف          الح ام بإض ة، أو ق ر كافی ر غی رف المتعث دمھا الط ي ق ات الت ت التأمین م إذا كان ك

  .التأمینات الخاصة التي قدمھا

                                                             

 .٦٨محمد لبیب شنب، المرجع السابق، ص .  د)١(
 . ١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون التجارة المصرى رقم ٩٧المادة ) ٢(
 . ١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون التجارة المصرى رقم ١١٧المادة ) ٣(



 

 

 

 

 

  ٨٧٥

قوط الأجل        ب س ا لا ترت ث إنھ ویختلف ھذا الحكم عما ھو مقرر في الاتفاقیة؛ حی

رف          ون للط ل یك ذ، ب ة للتنفی ضمانات الكافی دیم ال ن تق ر ع رف المتعث ز الط ى عج عل

ناد إلى ھذا العجز للتأكید على أن الطرف الآخر سیرتكب مخالفة جوھریة المتضرر الاست

ار     ا    . بما یسمح لھ إعلان فسخ العقد مع ما یترتب على ذلك من آث اك فارق ك أن ھن ولا ش

ون             ل یك ا، ب ین طرفیھ ة ب ة العقدی اء العلاق كبیرا بین الأمرین؛ فسقوط الأجل لا یعني إنھ

ذ الت   دین بتنفی ة الم دائن مطالب ق     لل د المتف ول الموع ى حل ار حت دم الانتظ ورا وع ھ ف زام

  .ویستوي في ذلك أن تكون المطالبة بالتنفیذ عینا أم بمقابل. علیھ

  المطلب الثالث
 إعلان الفسخ المبتسر للعقد

  :تمھید وتقسیم

ا       ٧١تواجھ المادة    ة فیین ى       ١٩٨٠ من اتفاقی دلائل إل ھ ال شیر فی ذي ت  الفرض ال

ق        احتمال إخلال أحد المتعا  ذ المتف د التنفی ول موع ل حل ھ قب ن التزامات قدین بجانب ھام م

ر      علیھ، فتقر    دیم الطرف المتعث بحق الطرف المضرور فى وقف تنفیذ التزاماتھ لحین تق

الضمانات التي تكفل تنفیذ التزامھ، وألزمتھ في الوقت ذاتھ باستئناف التنفیذ إذا تم تقدیم 

  . ھذه الضمانات

د       ولكن ما الحكم إذا عجز    ي تؤك ة الت ضمانات الكافی دیم ال ن تق  الطرف المتعثر ع

ث           عزمھ على التنفیذ؟ أو كان الإخلال المتوقع قد وصل إلى درجة كبیرة من الأھمیة بحی

ھ         ذ التزامات ضرور تنفی ف الطرف الم ھ مجرد وق ادة    . لا یكفى لمواجھت اءت الم ذا ج ولھ

ادة ٧٢ شك  ٧٣/٢، والم ذي ت رض ال ھ الف ة لتواج ن الاتفاقی ل   م ة المحتم ھ المخالف ل فی

ي           ق ف ة الح ذه الحال ي ھ ضرور ف ارتكابھا إخلالا جوھریا بالعقد؛ حیث یكون للطرف الم

 .إعلان الفسخ المبتسر للعقد



 

 

 

 

 

  ٨٧٦

ذ     د التنفی یكون للطرف المتضرر إعلان فسخ العقد دون الانتظار حتى حلول موع

صوص ع       د المن سر بالعق لال المبت وافرت شروط الإخ ھ إذا ت ق علی ادة  المتف ي الم ا ف لیھ

ویجب على الطرف الذي یرید إعلان فسخ . ١٩٨٠ من اتفاقیة فیینا ٧٣، والمادة ٧٢/١

ول               ل حل ھ قب ل أن یخل بالتزامات ن المحتم العقد فسخا مبتسرا إثبات أن الطرف الآخر م

ادة        ي الم وارد ف ن  ٢٥ھذا الموعد، وأن ھذا الإخلال یشكل مخالفة جوھریة بالمعني ال  م

ة،  دیم    الاتفاقی ھ بتق سمح ل ى ی ر حت رف الآخ ى الط سخ إل ار بالف ھ إخط ام بتوجی ھ ق وأن

  .)١(ضمانات كافیة للتنفیذ

ادة         نص الم ادة  ٧٢/١ویقتصر تطبیق أحكام الإخلال المبتسر بالعقد طبقا ل ، والم

د      ١٩٨٠ من اتفاقیة فیینا     ٧٣ ل موع ل وقوعھ قب  على حالات الإخلال الجوھري المحتم

ھ  ق علی ذ المتف ھ     . التنفی دین بالتزامات د المتعاق ل أح د وأخ ذا الموع ل ھ الي إذا ح وبالت

ادة                 ب الم د بموج سخ العق تم ف الي ی سر، وبالت  ٤٩الجوھریة، فلا نكون بصدد إخلال مبت

  .)٢(٧٢ من الاتفاقیة ولیس المادة ٦٤والمادة 

دین إذا             د المتعاق ب أح ن جان سخ م إعلان الف د ب ھ لا یعت دم، أن ویترتب على ما تق

ین أن ر    تب رف الآخ اف أن الط وح ك ر بوض ر لا تظھ د الآخ ة بالمتعاق روف المحیط  الظ
                                                             

(1) CLOUT case No. 417 [Federal District Court, Northern District of 
Illinois, United States, 7 December 1999]. Available at: 
http://cisgw3.law.pace.edu/ cases/991207u1.html; Helsinki Court of 
Appeal, Finland, 30 June 1998 (EP S.A.v FP Oy), UNILEX (timing 
and content of fax gave prior notice); CLOUT case No. 130 
[Oberlandesgericht Düsseldorf, Germany, 14 January 1994]. 
Available at: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/ 890000c1.html. 

(2) CLOUT case No. 171 [Bundesgerichtshof, Germany, 3 April 1996]; 
CLOUT case No. 124 [Bundesgerichtshof, Germany, 15 February 
1995]. 



 

 

 

 

 

  ٨٧٧

ا       سیرتكب مخالفة جوھریة، أو أن الشكوك التي ثارت حول قدرتھ على التنفیذ لم یكن لھ

ة    شكل مخالف ر لا ت رف المتعث ب الط ن جان ا م ل ارتكابھ ة المحتم اس، أو أن المخالف أس

ن  ٢٥جوھریة بالمعنى الوارد في المادة    د دون       م سخ العق إعلان ف ام ب ة، أو القی الاتفاقی

ر صحیح،     توجیھ إخطار بذلك إلى الطرف الآخر، فإن فسخ العقد فسخا مبتسرا یكون غی

. )١(ویكون الطرف الذي أعلن الفسخ مجبرا على قبول التنفیذ الصادر من الطرف الآخر         

د مخالف          ذ یع ن التنفی اع ع ة والامتن ذه الحال ي ھ سمح   بل إن إعلان الفسخ ف ة ت ة جوھری

  .)٢(للطرف الآخر إعلان فسخ العقد والمطالبة بالتعویض

وفیما یتعلق بعقود البیع مع التسلیم على دفعات، إذا فقد أحد المتعاقدین حقھ في         

دم ممارسة      د وع فسخ العقد بالنسبة لدفعة معینة لأي سبب؛ كأن یختار الإبقاء على العق

د      دفعات       حقھ في إعلان الفسخ، أو قیام المتعاق ذ ال ة لتنفی ضمانات الكافی دیم ال  الآخر بتق

التالیة، فإنھ لا یفقد حقھ في فسخ العقد بالنسبة للدفعات المقبلة إذا كان الإخلال بالنسبة      

ة       ة جوھری یرتكب مخالف ر س اد أن الطرف الآخ ة للاعتق بابا جدی ھ أس ة یعطی ذه الدفع لھ

  .)٣(بالنسبة لتلك الدفعات

                                                             

(1) ENDERLEIN (F.) and MASKOW (D.); Op., Cit., P. 291; BENNETT 
(T.); Comments on Article 72, in Cesare Massimo Bianca and 
Michael Joachim Bonell, Commentary on the International Sales, 
Op., Cit., P. 528. 

(2) KRITZER (A. H.); Guide to Practical Applications of the United 
nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 
Op., Cit., P. 466; LOOKOFSKY (J); Op., Cit., P. 150; HONNOLD 
(J. O.); Op., Cit., P. 438. 

(3) CLOUT case No.720 [Netherlands Arbitration Institute, the 
Netherlands, 15 October 2002 (Arbitral award No. 2319)]. 



 

 

 

 

 

  ٨٧٨

سخ      لان الف را لأن إع ام     ونظ ة أم ارات المتاح د الخی و إلا أح ا ھ   م

انون                وة الق سخ بق ع الف لا یق ھ، ف دل عن اء ع الطرف المتضرر، إن شاء استعملھ وإن ش

ضائھ   د أو انق اء العق ول بق بس ح وض أو ل ن غم ع م ن أن یق ا یمك ا لم ا لا تجنب و م  وھ

لقضاء كذلك لا یحتاج الطرف المتضرر اللجوء إلى ا. یتناسب مع ظروف التجارة الدولیة

را            ضائي نظ سخ الق ة الف تبعدت الاتفاقی ث اس د ؛ حی سخ العق م بف ى حك صول عل للح

ة       املات الدولی ي المع ك ف ن ذل شأ ع ن أن تن ي یمك صعوبات الت رف  . لل اج الط ولا یحت

ھ     المتضرر لإعلان الفسخ   ة برغبت شروط معقول سوى توجیھ إخطار إلى الطرف الآخر ب

  .في فسخ العقد

مصري والفرنسي أن الفسخ لا یقع بقوة القانون بمجرد     والأصل في القانونین ال   

م    حصول الإخلال بالالتزام العقدي، بل لابد أن یتفق علیھ المتعاقدان، أو أن یصدر بھ حك

ي     راحة ف ا ص صوص علیھ سخ من ضائي بالف م ق صدار حك رورة است ضاء، وض ن الق م

انون  ١٥٧ من القانون الفرنسي، ومستفادة ضمنا من نص المادة     ١١٨٤المادة    من الق

سخ            دائن أن یف ث یجوز لل المصري، وذلك خلافًا لما ھو مقرر في القانون الأمریكي، حی

  .)١(العقد بإرادتھ المنفردة

سخ      لان الف ضرر إع رف المت ى الط ب عل ددا یج دا مح ة موع ضع الاتفاقی م ت ول

ى أن ی     . المبتسر للعقد خلالھ   ك  وبالتالي یجوز لھ القیام بھذا الأمر في أي لحظة عل تم ذل

دین       . قبل حلول میعاد التنفیذ المتفق علیھ    د المتعاق ب أح ن جان سخ م لان الف ومتى تم إع

  .)٢(فلا مجال للتراجع عن ذلك

                                                             

 .٧٠محمد لبیب شنب، المرجع السابق ص . د) ١(
(2) ENDERLEIN (F.) and MASKOW (D.); Op., Cit., P. 292. 



 

 

 

 

 

  ٨٧٩

  : الآثار المترتبة على الفسخ المبتسر للعقد-

ي              ذ الفعل د التنفی ول موع ل حل بابھ قب وافر أس متى وقع إعلان الفسخ بناء على ت

د   یصبح الطرفان فى حل من الالتز     ا العق ا علیھم ذي    .امات التى یرتبھ د ال ون للمتعاق  ویك

لال             سبب الإخ سخ ب أعلن فسخ العقد فسخا مبتسرا كافة الحقوق المخولة لھ في حالة الف

ھ نتیجة              ت ب ي لحق ة الأضرار الت ن كاف التعویض ع ة ب ھ المطالب ون ل الفعلي بالعقد؛ فیك

سرا سخا مبت د ف سخ العق ترداد م . )١(ف رف اس ل ط ق لك ا یح ھ كم د ورده أو دفع ان ق ا ك

  .)٢(للطرف الآخر بموجب العقد

 من الاتفاقیة على الطرف الذي ینوى التذرع بأن أحد الطرف  ٧٧وتوجب المادة   

ذ             أن یتخ د ب سخ العق لان ف ذ لإع د التنفی ول موع ل حل ة قب الآخر سیرتكب مخالفة جوھری

د م          صالحة والح ة م ي    كافة التدابیر الملائمة والمناسبة للظروف لحمای ا ف سائره بم ن خ

  .)٣(ذلك الكسب الذي فاتھ

راء             ع أو ش ادة بی سخ إع ن ف ذي أعل رف ال ق الط ن ح ون م ك، یك ى ذل اء عل وبن

ر دون النظر       . البضائع التي كانت محلا للعقد الذي تم إنھاؤه    ذا الأم ام بھ ھ القی ون ل ویك
                                                             

 .١٩٨٠ فیینا  من اتفاقیة٧٦ إلى ٧٤راجع المواد من ) ١(
 .١٩٨٠ من اتفاقیة فیینا ٨١/٢راجع المادة )٢(

(3) LOOKOFSKY (J); Op., Cit., P. 150; SEVÓN (L.); Op., Cit., P. 230; 
KRITZER (A. H.); Guide to Practical Applications of the United 
nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 
Op., Cit., P. 466; LESER (H. G.); Commentary on the UN 
Convention on the International Sale of Goods, Op., Cit., P. 544; See 
also: Secretariat Commentary on art. 63 of the 1978 Draft, Secretariat 
Commentary on article 63 of the 1978 Draft [draft counterpart of art. 
72 CISG] § 4. Available at: 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/secomm/secomm72. Html. 



 

 

 

 

 

  ٨٨٠

رض تنف     ھ ویع یغیر رأی ان س ا إذا ك د وم لال بالعق ھ الإخ در من ذي ص رف ال ى الط ذ إل ی

ضائع          ع أو شراء الب ادة بی داء أم لا؛ لأن إع التزاماتھ في الإطار الزمني المتفق علیھ ابت

د            ت بأح ي لحق رار الت ن الأض ف م ى التخفی ؤدي إل د ت ة ق عار معقول د بأس ل العق مح

  .)١(المتعاقدین والتي یسأل عنھا الطرف الآخر

سلیم          ن ت تمكن م ق   وتطبیقا لذلك، إذا تبین بوضوح أن البائع لن ی ضائع المتف الب

تكون             لال الجوھري س ذا الإخ ى ھ علیھا، وأن حجم الخسائر المتوقعة التي قد تترتب عل

ر     ن الغی ضائع م ذه الب ى ھ صول عل ة للح راءات البدیل شتري الإج ذ الم م یتخ ر إذا ل أكب

ادة    ي الم ھ ف صوص علی سائر الن ن الخ د م زام بالح إن الالت ة، ف عار معقول ن ٧١بأس  م

ل   الاتفاقیة یوجب عل   ة بالفع وذات . ى المشتري إعلان فسخ العقد حتى قبل وقوع المخالف

شتري         ذ، أن الم ھ للتنفی ق علی الأمر یقع على البائع إذا تبین لھ، قبل حلول الموعد المتف

  . )٢(لن یتمكن من الوفاء بالثمن

  : الفسخ المبتسر للعقد وحق الاسترداد-

فیذ الفعلى، فالفرض ھنا أنھ لم نظرا لأن إعلان الفسخ قد تم قبل حلول موعد التن      

ي             ق ف ن الح دیث ع ا للح ال ھن م، لا مج ن ث ھ، وم ذ التزام دین بتنفی د المتعاق م أح یق

سلیم        . الاسترداد ع الت ع م د البی سخ عق إعلان ف لكن یكون لھذا الأمر أھمیتھ فیما یتعلق ب

  :وھنا نفرق بین أمرین. على دفعات

                                                             

(1) HONNOLD (J. O.); Op., Cit., P. 439. 
(2) BENNETT (T.); Comments on Article 72, in Cesare Massimo 

Bianca and Michael Joachim Bonell, Commentary on the 
International Sales, Op., Cit., P. 529. 



 

 

 

 

 

  ٨٨١

ط  إذا تم إعلان الفسخ بالنسبة للدفعا : الأول ة فق ضائع     . ت التالی ت الب ك إذا كان ون ذل ویك

زام           د الطرفین لالت ذ أح دم تنفی ان ع ة، وك یض أو للتجزئ محل التسلیم قابلة للتبع

اد         ة للاعتق من التزاماتھ المتعلقة بإحدى الدفعات یعطى الطرف الآخر أسبابا جدی

ة          دفعات المقبل شأن ال د ب ي  . بأنھ ستكون ھناك مخالفة جوھریة للعق ذا یعن  أن وھ

ة       ال للمطالب حیحا ولا مج ذا ص ان تنفی سابقة ك دفعات ال سبة لل د بالن ذ العق تنفی

  .بالاسترداد من جانب أي من المتعاقدین بالنسبة لھذه الدفعات

ا   : الثاني ة مع ث  . إذا تم إعلان فسخ العقد كاملا؛ أي بالنسبة للدفعات السابقة واللاحق حی

ھ لا  شتري، إذا رأى أن ة للم ازت الاتفاقی د  أج ل العق ضائع مح تعمال الب ن اس یمك

للأغراض التى أرادھا الطرفان وقت انعقاد العقد بسبب عدم قابلیتھا للتبعیض أو  

صددھا        لال ب ع الإخ التجزئة، ألا یكتفي بإعلان فسخ العقد بالنسبة للدفعة التي وق

تلامھا أو    م اس ى ت دفعات الت سبة لل سخ بالن لان الف ي إع ق ف ھ الح ا ل ط، وإنم فق

  . ة للدفعات المقبلة أیضابالنسب

ا       ترداد م ب باس ن الطرفین أن یطال د    وفي ھذه الحالة الأخیرة یكون لأي م ان ق ك

د       ب العق الرد       . ورده أو دفعھ إلى الطرف الآخر بموج ا ب ن الطرفین ملزم ل م ان ك وإذا ك

د         ت واح ى وق زام ف ذا الالت ذ ھ ة      . )١(وجب علیھما تنفی م یظھر حرص الاتفاقی ذا الحك وھ

  .)٢(یق التوازن بین الطرفینعلى تحق

د    ھ الفوائ ضافا إلی شتري م ن الم اه م ذي تلق ثمن ال ادة ال ائع إع ى الب ب عل ویج

ى    . )٣(محسوبة اعتبارا من یوم تسدید الثمن   شتري عل زام الم وفي المقابل، لا یقتصر الت

                                                             

 .١٩٨٠ من اتفاقیة فیینا ٨١المادة ) ١(
 .٣٥٢ رقم ٢٦٤محسن شفیق، المرجع السابق، ص. د) ٢(
 .١٩٨٠ من اتفاقیة فیینا ٨٤/١راجع نص المادة ) ٣(



 

 

 

 

 

  ٨٨٢

ن             ا م صل علیھ ى ح افع الت ع المن ھ رد جمی ل علی ط، ب ا فق زء منھ ضائع أو ج   رد الب

ضاع ذه الب ى   ھ سلعة الت ب ال ى تركی ا ف تھلكھا أو أدخلھ تعملھا أو اس و اس ا ل ة، كم

ا أو جزء          . )١(ینتجھا ضاعة كلھ ادة الب ھ إع تحال علی ویلتزم المشتري بذلك حتى ولو اس

د                  ا عن ت علیھ ى كان ة الت ر الحال د كبی ى ح منھا، أو إعادتھا كلا أو جزءا بحالة تطابق إل

  .)٢(تسلمھا

سترد      ویكون للمشترى الحق في الام     ى ی تلمھا حت ي اس ضاعة الت تناع عن رد الب

بة           . الثمن الذي دفعھ   ة المناس اذ الإجراءات المعقول وم باتخ شتري أن یق ى الم ویجب عل

ضائع    ائع        . )٣(للظروف لضمان حفظ الب أخر الب ضائع إذا ت ذه الب ع ھ شتري بی ویجوز للم

ا            ي حفظھ ا ف ي أنفقھ صاریف الت ة  ب . عن استردادھا أو عن دفع الثمن والم ل إن الاتفاقی

ا          ان حفظھ سریع أو ك ف ال ضاعة عرضھ للتل ت الب أوجبت علیھ القیام بھذا البیع إذا كان

  .)٤(ینطوي على مصاریف غیر معقولة

ادة    ص الم ن ن رب م ادة     ٧٢ویقت ص الم ن ن لا م ة ك ن الاتفاقی ن ٩/٣٠٤ م  م

ادة       ذلك الم د، وك ة للعق ادئ الأوربی دة     ٣-٧/٣المب م المتح ة الأم ادئ لجن ن مب د  م  لتوحی

د      )UNIDROIT(القانون الخاص    ل الموع ، حیث جاء فیھما أنھ إذا تبین بوضوح، قب

دین،                د المتعاق ب أح ن جان د م ذ جوھري للعق دم تنفی المحدد للتنفیذ، أنھ سیكون ھناك ع

د   سخ العق ر ف رف الآخ ان للط لال    . )٥(ك ؤداه أن الإخ دأ م ي مب ة ترس صوص الثلاث فالن
                                                             

 .٣٥٧ رقم ٢٦٧، المرجع السابق، صمحسن شفیق. د) ١(
 .١٩٨٠ من اتفاقیة فیینا ٨٤/٢راجع نص المادة ) ٢(
 .١٩٨٠ من اتفاقیة فیینا ٨٦/١راجع نص المادة ) ٣(
 .١٩٨٠ من اتفاقیة فیینا ٨٨راجع نص المادة ) ٤(

(5) According to art. 9:304 PECL, (where prior to the time for 
performance by a party it is clear that there will be a fundamental 
nonperformance by it, the other party may terminate the contract.); = 



 

 

 

 

 

  ٨٨٣

ع الإ      ساوى م د یت د          المبتسر بالعق ول الموع د حل دین عن د المتعاق ن أح ع م ذي یق لال ال خ

  . )١(المحدد للتنفیذ

وافر شرطین          وطبقا د بت سخ العق  لھذین النصین، یحق للطرف المتضرر إعلان ف

سین  ذ واضحا      : الأول: رئی ن التنفی ون العزوف أو العجز ع إن مجرد     . أن یك م، ف ن ث وم

لإعلان الفسخ حتى ولو كان لھذا الشك الشك حول الرغبة أو القدرة على التنفیذ لا یكفي 

رره   ھ                . ما یب ذ التزامات ف تنفی ي وق ق ف ضرر الح نح الطرف المت شك یم د أن مجرد ال بی

ذ          ى التنفی ھ عل ھ وقدرت د عزم ة تؤك اني . وطلب ضمانات كافی ذ    : الث دم التنفی ون ع أن یك

ادة     ي الم وارد ف المعنى ال ا ب ة    ١-٣-٧جوھری ة الدولی ود التجاری ادئ العق ن مب  م

)UNIDROIT( من المبادئ العقد الأوربي١٠٣-٨، وكذلك المادة )٢(.  

ھ           د ورده أو دفع ان ق ا ك ترداد م ل طرف اس ون لك ومتى تم إعلان فسخ العقد، یك

متزامن؛ في ذات الوقت، ویجب أن یتم الاسترداد بشكل . إلى الطرف الآخر بموجب العقد

ین            . متى كان ذلك ملائما    ضھ لح ا قب ن رد م اع ع ل طرف الامتن ھ یجوز لك وھذا یعني أن

ر    رف الآخ ھ للط ا دفع ترداد م ن     . اس بب م دین، لأي س د المتعاق ى أح تحال عل وإذا اس

                                                                                                                                                     

=According to art. 7.3.3 UNIDROIT Principles, (where prior to the 
date for performance by one of the parties it is clear that there will be 
a fundamental nonperformance by that party, the other party may 
terminate the contract). 

(1) CHENGWEI (L.); Op., Cit., § 9.6.1. 
(2) Commission on European Contract Law, Comment and Notes on 

PECL 9:304, in Principles of European Contract Law: Parts I and II 
416, 417 (Ole Lando and Hugh Beale eds., Kluwer Law International 
2000). Available at: 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/peclcomp72.html; Da SILVEIRA 
(M. A.); Op., Cit., P. 24. 
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با    Restitution Inالأسباب، تنفیذ التزامھ بالرد عینا، أو لم یكن التنفیذ العیني مناس

Kind Is Not Possible Or Appropriate      ر ولا نظی ابلا معق دفع مق ھ أن ی ، فعلی

  .)١(ما تلقاه من الطرف الآخر

ا       ة فیین ام اتفاقی ین أحك اق ب ھ الاتف ل أوج ود   ١٩٨وتتمث ادئ العق ام مب ، وأحك

  :التجاریة الدولیة ومبادئ العقد الأوربي في أمرین

اتھم أو مط    : الأول ذ التزام ن تنفی راف م اء الأط ي     إعف ذھا ف ر بتنفی رف الآخ ة الط الب

ستقبل شتري    . الم ة الم وز مطالب ذلك لا یج ضائع، ك سلیم الب ائع بت ف الب لا یكل ف

  .)٢(باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسلم البضائع أو إجباره على دفع الثمن

ن   أن فسخ العقد لا یؤثر على النصوص المتعلقة بتسویة المنازعات أو      : الثاني غیرھا م

ات الأطراف،         البنود الوار  دة في العقد الذي تم إنھاؤه والتي تحكم حقوق والتزام

شروط    ذلك ال د وك لال بالعق ة الإخ ي حال ا ف ق علیھ ضات المتف ة بالتعوی كالمطالب

  .)٣(الجزائیة الواجب توقیعھا في حالة وقوع مثل ھذه الإخلال

ة و        ین الاتفاقی ادئ  ومع ذلك ھناك اختلافات جوھریة فیما یتعلق بآثار الفسخ ب مب

ة     ة الدولی ود التجاری د    UNIDROIT Principlesالعق ادئ العق ب، ومب ن جان  م

  :الأوربي من جانب آخر
                                                             

ي     ٦-٣-٧، والمادة  ٥-٢-٣ راجع نص المادة     )١( ة الت ود التجارة الدولی  من المبادئ الخاصة بعق
ادة   UNIDROITأقرتھا لجنة الأمم المتحدة لتوحید القانون الخاص      ، وراجع أیضا نص الم

 . من المبادئ الأوربیة للعقد١٠٤-١٥، والمادة ١١٥-٤
(2) Secretariat Commentary on art. 66 of the 1978 Draft [draft 

counterpart of art. 81 CISG] § : 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/secomm/secomm-81.html.  

(3) SCHLECHTRIEM (P.); Uniform Sales Law – The UN Convention 
on Contracts for the International Sale of Goods, Op., Cit., P. 107.  



 

 

 

 

 

  ٨٨٥

ادئ       ا ومب ة فیین ق    UNIDROITوبیان ذلك أنھ طبقا لاتفاقی ون ممارسة ح  یك

ى             ة عل ائج المترتب ة النت ة كاف ى إزال دف إل ث تھ الاسترداد نتیجة للفسخ ھو الأصل، حی

ذ            العقد ورد المتعاقدین     ق بالتنفی ا یتعل ى فیم د حت ل التعاق ا قب ا علیھ ي كان ة الت إلى الحال

ى                 ، الجزئي دف إل ث تھ تثناء، حی ل الاس ي فیمث د الأورب ادئ العق ا لمب ترداد وفق ا الاس أم

دان                ھ المتعاق ي ب ى رض د مت ن العق ذه م ق    . الإبقاء على ما تم تنفی ولا یجوز ممارسة ح

دیا         إذ: الأولى: الاسترداد إلا في حالتین فقط   ى الطرف الآخر مج ة إل ل الملكی د نق م یع ا ل

سخ  سبب الف ادة (ب ة) ٣٠٦-٩الم نح  : الثانی ھ یم دین لالتزام د المتعاق ذ أح ان تنفی إذا ك

ل   ي المقاب ذا ف ر تنفی ن الأخی ق م دة دون أن یتل ر فائ رف الأخ ادة (الط -٩، ٣٠٧-٩الم

٣٠٨.(  

ا       ة فیین ة    ١٩٨٠كذلك تختلف اتفاقی ود التجاری ادئ العق ن مب ادئ    ع ة ومب  الدولی

  :العقد الأوربي فیما یتعلق بحكم استحالة رد البضائع بحالتھا

د أو     ٨٢/١فوفقا لنص المادة      من الاتفاقیة فإن المشتري یفقد حقھ في فسخ العق

ى         ابق إل ة تط ضائع بحال د الب ھ أن یعی مطالبة البائع بتسلیم بضائع بدیلة إذا استحال علی

د        . احد كبیر الحالة التي تسلمھا بھ     ائع تع ى الب ا إل ضائع بحالتھ ادة الب ي أن إع وھذا یعن

  .)١(شرطا لممارسة حق المشتري في فسخ العقد

واردة    ٨٢/٢ومع ذلك، تضع المادة      ة ال دة العام  استثناءات ثلاثة على ھذه القاع

  :في الفقرة الأولى من نفس المادة وتتمثل ھذه الاستثناءات فیما یلي

 .تقصیره ع بحالتھا لا تنسب إلى فعل المشتري أوإذا كانت استحالة رد البضائ -

                                                             

(1) MAZZOTTA; Commentary on CISG Article 81 and its PECL 
Counterparts, § 2-3. Available at: 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/peclcomp81.html#er. 



 

 

 

 

 

  ٨٨٦

ت إذا  - راءات       تعرض ة إج زءا، نتیج لا أو ج سریع، ك ف ال لاك أو التل ضائع للھ  الب

 .٣٨الفحص المنصوص علیھا في الاتفاقیة المادة 

ادي        - اري الع ل التج ار العم ام  أوإذا قام المشتري ببیع البضائع كلا أو جزءا في إط  ق

ان      باستھلاكھا أو بتحویلھ   شف أو ك ل أن یكت ك قب ا في سیاق الاستعمال العادي، وذل

  .من واجبھ أن یكتشف، العیب في المطابقة

ي   ٣٠٩-٩ولا تشترط المادة     ون ف  من المبادئ الأوربیة لإعلان فسخ العقد أن یك

ھ إذا          تلامھا؛ لأن ت اس ا وق ت علیھ ي كان ا الت ضائع بحالتھ شتري رد الب تطاعة الم اس

دفع للطرف الآخر               استحال علیھ تنفیذ ال    أن ی ك ب ل وذل ذ بمقاب ھ التنفی از ل ا ج تزامھ عین

د         ن العق ذه م م تنفی ا ت ادل م ول یع غ معق الرد       . مبل ھ ب ذ التزام شتري تنفی ذلك یجوز للم ك

  . بمقابل إذا استحال علیھ رد البضائع عینا بحالتھا التي كانت علیھا عند تسلمھا

ادة    وتسمح ود التجار      ٦/١-٣-٧ الم ادئ العق ن مب ذ      م شتري بتنفی ة للم ة الدولی ی

ب      ر مناس ر غی ان الأخی ا أو ك ذه عین ھ تنفی تحال علی ل إذا اس الرد بمقاب زام ب و . الالت وھ

ر       رف الآخ د الط ي ویری شكل جزئ ھ ب ذ التزام دین بتنفی د المتعاق ام أح ذلك، إذا ق ون ك یك

ا ونتیجة لإخ               . الاحتفاظ بھ  ق علیھ ضائع المتف ن الب سلیم جزء م ائع بت وم الب أن یق لال ك

د   سخ العق ام بف ثمن ق دفع ال شتري ب شتري   . الم با إذا أراد الم رد مناس ون ال ا لا یك فھن

ھ أن       ا یمكن ا وإنم الاحتفاظ بما تسلمھ من بضائع، وبالتالي لیس علیھ رد ھذا الجزء عین

  . یدفع ما یقابلھ نقدا

د         : وخلاصة الأمر  ادئ العق ة ومب ارة الدولی أنھ لا یشترط وفقا لمبادئ عقود التج

ا      ى رد م درة عل الأوربي لإعلان الفسخ أن یكون لدي الطرف الذي یمارس ھذا الحق الق

د إذا          سخ العق ي ف ھ ف ن حق شتري م قبضھ عینا وذلك على عكس الاتفاقیة التي تحرم الم



 

 

 

 

 

  ٨٨٧

ا        سلمھا علیھ ي ت ا الت ضائع بحالتھ ھ رد الب ذا      . استحال علی صر ھ ة تق إن الاتفاقی ذلك ف ك

  .)١(ادئ فتمنحھ للطرفینالأمر على المشتري، أما المب

ن         نح أي م ى م شیر إل ا ی د م ولم یرد في نصوص قانون التجارة الأمریكي الموح

د               سخ العق ار ف ن آث أثر م ترداد ك ون   . المتعاقدین الحق في المطالبة بالاس الي، لا یك وبالت

ذ أو     ٧٠٣-٢للبائع وفقا للمادة     ف التنفی ق       سوى الحق في وق ضائع المتف ع الب ادة بی إع

لال             علیھا أ  ھ نتیجة الإخ ت ب ي لحق ن الأضرار الت التعویض ع ة ب د والمطالب و فسخ العق

د  سر بالعق ادة  . المبت ا للم شتري طبق ون للم ذلك، لا یك سخ  ٧١١-٢ك ي ف ق ف  سوى الح

العقد والمطالبة بتسلیم البضائع إذا كانت معینة بالذات، أو شراء بضائع بدیلة على نفقة 

  . البائع

ى الح     ھ إل شیر بعض الفق ادة     وی ي الم وارد ف م ال ارى   702-2ك انون التج ن الق  م

ع           ا م ق علیھ ضائع المتف سلیم الب ى ت الأمریكى الموحد التي تقرر أنھ في حال الاتفاق عل

ل           سلیمھا بالفع م ت ي ت تأجیل دفع ثمنھا، یكون للبائع الحق في طلب استرداد البضائع الت

ضاعة عل    تلام الب ت اس سا وق ان مفل شترى ك شف أن الم ب  إذا اكت ھ طل تم توجی ى أن ی

  .)٢(الاسترداد خلال عشرة أیام من تاریخ التسلیم

ام         ن قی دث ع نص یتح د؛ لأن ال سر بالعق بید أن ھذا الحكم لا یتعلق بالإخلال المبت

ذ           دد للتنفی صدد   . البائع بتسلیم البضائع المتفق علیھا بعد حلول الموعد المح ون ب ولا نك

ادة         نص الم ا ل د وفق سر بالعق م      ٦١٠-٢إخلال مبت ي إلا إذا ل ارة الأمریك انون التج ن ق  م

د    ذ بع م   . with respect to a performance not yet dueیحن أجل التنفی ن ث وم

                                                             

(1) Da SILVEIRA (M. A.); Op., Cit., P. 38. 
 .٣٣٠، ص ٣٩٩خالد أحمد عبد الحمید، المرجع السابق، بند رقم . د) ٢(
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رة               ى فك یس عل شتري ول ن الم صادر م ش ال فإن حق الاسترداد ھنا یكون مبنیا على الغ

  .)١(الإخلال المبتسر بالعقد

برد المبیع إلى البائع كأثر من وطبقا للقانون المصرى لا یقتصر التزام المشترى 

وفي المقابل، یلتزام البائع . آثار الفسخ، بل یلتزم أیضا بأن یرد إلى الأخیر ثمرات المبیع

شترى        ى الم د إل بس    .برد ما قبضھ من الثمن مضافا إلیھ الفوائ شترى أن یح  ویجوز للم

ر  . المبیع وثمراتھ حتى یسترد ما وفاه للبائع من الثمن  ضھ    كما یجوز للأخی ا قب بس م  ح

  .)٢(من المشتري إلى أن یسترد المبیع وثمراتھ

  : مدى الحق في الخیار بین وقف التنفیذ والفسخ المبتسر للعقد-

نص           إذا كان الإخلال المبتسر بالعقد یشكل في الوقت ذاتھ مخالفة جوھریة وفقا ل

ار ب  ١٩٨٠ من اتفاقیة فیینا    ٢٥المادة   ف  ، یكون من حق الطرف المتضرر الاختی ین وق

 من الاتفاقیة وكذلك المادة ٧٢، أو إعلان فسخ العقد طبقا للمادة   ٧١التنفیذ طبقا للمادة    

  .  فیما یتعلق بعقود التسلیم على دفعات٧٣

بید أن حق الخیار بین وقف التنفیذ وفسخ العقد فسخا مبتسرا لیس مطلقا من كل 

ل م         ى الأق ار، عل ذا الاختی ن ھ تفادة م صورة    قید باعتبار أن الاس ة، مق ة النظری ن الناحی

ط   ضرر فق رف المت ى الط ى     . عل النظر إل ول ب ر معق ار غی ذا الاختی ون ھ د یك م، ق ن ث وم

وبالتالي یكون محظورا سواء  . النتائج غیر العادلة التي یمكن أن تلحق بالطرف المتعثر   

دأ           ٧٧طبقا لنص المادة   ا لمب سائر، أم طبق ن الخ د م ن الح دث ع ي تتح ة الت ن الاتفاقی  م

  .  بشكل عامThe Principle Of Reasonablenessالمعقولیة

                                                             

(1) HONNOLD (J. O.); Op., Cit., P. 562. 
ادة     ) ٢( ع أیضا د         ٢٤٦/١راجع نص الم دنى المصري؛ وراج انون الم د ع  .  من الق د أحم د  خال ب

 . وما بعدھا٣٣٠، ص ٤٠١الحمید، المرجع السابق، بند رقم 
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  : الخیار بین وقف التنفیذ والفسخ والحد من الخسائر-

ادة   ق الم روط تطبی تیفاء ش م اس ضرر  ٧٢إذا ت رف المت إن الط ة، ف ن الاتفاقی  م

ذ                 ددة للطرف الآخر لتنفی دة المح ي الم ى تنتھ ھ حت ذ التزامات ف تنفی الذي یرغب في وق

تنتاج  ٧٧المقابلة، حین یضع المادة التزاماتھ    من الاتفاقیة في اعتباره سیخلص إلى اس

ي         مؤداه أن إعلان الفسخ الفوري والنھائي للعقد سیكون من شأنھ الحد من الخسائر الت

  .)١(تلحق بھ

لان              ن إع دلا م ھ ب ذ التزام ف تنفی ضرر لوق ار الطرف المت إن اختی وبناء علیھ، ف

 من الاتفاقیة التي توجب ٧٧ قد یشكل مخالفة لنص المادة فسخ العقد رغم توافر أسبابھ   

ة للظروف               ة والملائم دابیر المعقول ذ الت على الطرف الذى یتمسك بمخالفة العقد أن یتخ

ات    ذى ف سب ال ا الك ا فیھ ة، بم ن المخالف ة ع سارة الناجم ن الخ ف م م، . للتخفی ن ث وم

س        ادل الخ ن التعویض یع دان جزء م ضرر لفق ي  یتعرض الطرف المت ن  ارة الت ان یمك ك

  . لو أعلن الفسخ بدلا من وقف التنفیذتجنبھا

  : الخیار بین وقف التنفیذ والفسخ ومبدأ المعقولیة-

یحدد الاختیار بین وقف تنفیذ الالتزام وإعلان فسخ العقد بافتراض توافر شروط    

ز عل                ي ترك یة الت ادئ الأساس د المب د أح ذي یع ة ال دأ المعقولی ھ  كلا منھما في ضوء مب ی

  .)٢(١٩٨٠اتفاقیة فیینا 

                                                             

(1) ENDERLEIN (F.) and MASKOW (D.); Op., Cit., P. 292; see also 
BENNETT (T.); Comments on Article 71, in Cesare Massimo Bianca 
and Michael Joachim Bonell, Commentary on the International Sales, 
Op., Cit., P. 528. 

(2) SCHLECHTRIEM (P.); Uniform Sales Law – The UN Convention 
on Contracts for the International Sale of Goods, Op., Cit., P. 39. 
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ض     ب بع د ذھ ة، فق دأ المعقولی ددا لمب ا مح ضع مفھوم م ت ة ل ونظرا لأن الاتفاقی

ھ        الفقھ إلى أنھ یجب أخذ التعریف الوارد في مبادئ قانون العقد الأوربي في الاعتبار لأن

  .)١(یناسب استخدامھ في الاتفاقیة

ي    من مبادئ قانون العقد الأور   ٣٠٢: ١وطبقا للمادة    ة یعن بي فإن مبدأ المعقولی

ي                ي ذات الظروف الت ة إذا وضع ف سن نی صرف بح ن یت التعویل على الحكم الصادر مم

د  . تحیط بالأطراف  ولتحدید مدى معقولیة التصرف یجب أن نأخذ في الاعتبار طبیعة العق

ادات والأعراف         ة، والع ل حال والغایة المقصودة منھ، والظروف والملابسات الخاصة بك

  .)٢(اریة والمھنیة ذات الصلةالتج

ا  ى م وف عل ن أن الوق بعض م ھ ال ذھب إلی ا ی ف م ذا التعری ن ھ رب م د  ویقت یع

ارة        روع التج ي ف ولا ف معقولا یمكن تحدیده بشكل مناسب بالنظر إلى ما یعد طبیعیا ومقب

ود            . )٣(ذات الصلة  ي تق ة الت اییر الأخلاقی ھ المع ة بأن ویعرف البعض الآخر مبدأ المعقولی

  .)٤(رء للتصرف بحكمة وإنصافالم

                                                             

(1) KRITZER (A. H.); Overview Comments on Reasonableness. 
Available at http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/reason.html. 

(2) The Principle of European Contract Law 2002, Part I, II, and III. 
Available at: 
http://www.jus.uio.no/lm/eu.contract.principles.parts.1.to.3.2002/; See also 
Commission on European Contract Law, Comment and Notes on 
PECL 1:302, in Principles of European Contract Law: Parts I and II 
126, 127 (Ole Lando and Hugh Beale eds., Kluwer Law International 
2000). Available at: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/reason.html. 

(3) HONNOLD (J. O.); Op., Cit., P. 101.  
(4) VELDEN (V. D); Op., Cit., P. 52. 
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 ٧٢وفي ضوء ھذا التعریف لمبدأ المعقولیة، فإنھ إذا كانت شروط تطبیق المادة         

ون  .  تكون متوفرة من باب أولى٧١متوفرة، فإن شروط تطبیق المادة      وھنا یمكن أن یك

دأ           ع مب ھ م ول لتعارض ر مقب د غی سخ العق ین ف زام وب ذ الالت ف تنفی ین وق ار ب الاختی

ھ لا              . ةالمعقولی د الأطراف لالتزام ذ أح دم تنفی ون ع الات یك وبیان ذلك أنھ في بعض الح

وبافتراض أن وقف التنفیذ من جانب أحد المتعاقدین لا یحرر     . یرجع إلى خطأ من جانبھ    

ذ               ف تنفی ار وق إن اختی د، ف ب العق ھ بموج ى عاتق اة عل ھ الملق الطرف الآخر من التزامات

ھ،        العقد بدلا من فسخھ قد یؤدي إلى     ذ التزام ي تنفی ر ف ة للطرف المتعث ر عادل  نتائج غی

  .وبالتالي یوصف ھذا الإجراء بأنھ غیر معقول

ویحدث ذلك على سبیل المثال، إذا اختار أحد المتعاقدین وقف تنفیذ التزامھ حتى     

ھ           ذ التزام ددة للطرف الآخر لتنفی دة المح ب       . انتھاء الم د ارتك ون ق ة یك ذه الحال ي ھ وف

 للعقد في ذلك التاریخ، بما یسمح للطرف الذي أعلن وقف تنفیذ التزامھ مخالفة جوھریة 

 من الاتفاقیة؛ أي مطالبة ٤٦بأن یطالب الطرف الذي أخل بالعقد بأداء محدد طبقا للمادة 

شتري            البائع بتنفیذ التزاماتھ، أو    ة الم ب، أو مطالب لاح العی ة، أو إص ضائع بدیل تسلیم ب

ثمن، أو دفع ال ضا ب تلام الب ادة  اس ا للم رى طبق ھ الأخ ذ التزامات ن ٦٢ئع، أو تنفی  م

  :وقد تكون ھذه الإجراءات غیر منصفة بالنسبة للطرف المتعثر لأمرین. الاتفاقیة

  .أنھ لم ینسب إلیھ أي خطأ منذ البدایة: الأول

لان       : الثاني ار الطرف الأول إع ھ إذا اخت ة التزامات أنھ كان من الممكن أن یتحرر من كاف

  . بدلا من وقف التنفیذ٧٢ طبقا للمادة فسخ العقد

ذه        ي ھ ذ ف ف التنفی وبناء على ذلك، فإنھ طبقا لمبدأ المعقولیة، فإنھ ینظر إلى وق
  .)١(الحالة باعتباره إجراء غیر معقول من جانب الطرف المتضرر

                                                             

(1) Da SILVEIRA (M. A.); Op., Cit., PP. 19:20. 
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ادة    ق الم ا لتطبی ب توافرھ شروط الواج تیفاء ال م اس ق إذا ت سري ذات المنط وی
ادة ٧١ ن ٧٣، والم ات     م ى دفع سلیم عل ود الت ة بعق ة الخاص  Instalmentالاتفاقی

Contracts            ذ ي تنف ود الت ى العق ھ عل ن تطبیق ذ یمك ف التنفی ، وذلك على اعتبار أن وق
ات           ى دفع ذھا عل تم تنفی ي ی ضرر أن     . دفعة واحدة، وتلك الت الي یجوز للطرف المت وبالت

ق ب       ا یتعل سخھ فیم لان ف ة، شریطة ألا    یختار بین وقف تنفیذ العقد، أو إع دفعات المقبل ال
ذه                ق بھ ا یتعل د فیم سخ العق لان ف ن إع د الآخر م ر ضررا للمتعاق یكون وقف التنفیذ أكث

  .)١(الدفعات

ادة   ق الم روط تطبی وافرت ش ادة ٧١وإذا ت ادة ٧٢ والم ذلك الم ن ٧٣ وك  م
ذ          ف التنفی ین وق ار ب أن یخت ضرر ب ام الطرف المت ون أم م یك ن ث وافرة، وم ة مت الاتفاقی

یبدأ أولا               و ھ س ة، فإن دأ المعقولی ھ مب ھ علی ا یملی اره م إعلان فسخ العقد واضعا في اعتب
سخ         لان الف یس إع ذكر       . باختیار وقف تنفیذ التزامھ ول ارت ن دة اعتب ى ع ك إل ویرجع ذل

  :)٢(منھا ما یلي

ادة            -١ ذ؛ فالم ھ أن   ٧١أنھ یرغب في حمایة نفسھ من التأخیر في التنفی  لا تفرض علی

                                                             

(1) AUSTRIA OGH, 6February 1996, 10Ob518/95 (CLOUT case No. 
176) (Aus.). Available at: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960206a3.html. In this case, if the 
innocent party chooses to suspend performance with respect to future 
installments, it must give notice in accordance with art. 71(3) CISG; 
GERMANY Amtsgericht [AG] [Petty District Court] Frankfurt a.M., 
31 January 1991, 32 C 1074/9041 (CLOUT case No. 51), Available 
at: http://www.cisg.law. pace.edu/cisg/wais/db/cases2/910131g1.html. 

(2) CHENGWEI (L.); Op., Cit., § 9.6.2; EISELEN (S.); Remarks on the 
Manner in which the Principles of European Contract Law May Be 
Used to Interpret or Supplement Articles 71 and 72 of the CISG 
(2002), available at: 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/peclcomp71,72.html. 
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ذا    یوجھ إخطارا إ   ھ ھ لى الطرف الآخر بعزمھ على وقف التنفیذ، وإنما تشترط توجی

لا     ف فع ادة   . الإخطار بعد حدوث الوق ا الم ى       ٧٢أم أن یوجھ إل ذا الطرف ب زم ھ  فتل

الطرف المخالف إخطارا بشروط معقولة وفي وقت مناسب بعزمھ على إعلان فسخ         

 .العقد

دین       -٢ د المتعاق ب أح ن جان زام م ذ الالت ف تنفی رة    أن مجرد وق نح فرصة أخی ي م  یعن

د  ذا            للمتعاق ة لھ ل وضع نھای ا قب ق علیھ شروط المتف ا لل ھ طبق ذ التزام  الآخر لتنفی

د  ن      . العق د م سر بالعق لال مبت ود إخ ك حول وج اك أي ش ان ھن ذلك، إذا ك ة ل ونتیج

سات   روف والملاب ر والظ رف الآخ لوك الط وء س ي ض وعیة؛ أي ف ة الموض الناحی

ة الطرف     المحیطة بھ، فإن الطرف المت     ھ ومطالب ضرر سیلجأ إلى وقف تنفیذ التزام

ادة         ا للم ھ طبق ذ التزام ل تنفی ي تكف ة الت ضمانات الكافی دیم ال ر بتق ن ٧١الآخ  م

؛ )١( من الاتفاقیة٧٢الاتفاقیة بدلا من إخطار الطرف الآخر بفسخ العقد طبقا للمادة     

ن   لأنھ یمثل الاختیار الأكثر أمانا بالنسبة لھ، باعتبار أن إعلا   م یك ن فسخ العقد إذا ل

سخ        لان ف ي إع ق ف لھ ما یبرره یشكل إخلالا مبتسرا بالعقد یخول للطرف الآخر الح

 .العقد

ار                د إخط د إلا بع سخ العق وفي كثیر من الأحوال، لا یلجأ الطرف المتضرر إلى ف

 الطرف الآخر بوقف تنفیذ التزامھ وعجز الأخیر عن تقدیم الضمانات الكافیة للتنفیذ طبقا

  . من الاتفاقیة٧١للمادة 

ادة              یا مع شروط الم ادة  ٧١ویجب أن یكون الإخطار بوقف التنفیذ متماش  والم

ذ              .  من الاتفاقیة  ٧٢ ف تنفی ھ أوق ھ أن ذكر فی ضرر أن ی ى الطرف المت ب عل م، یج ن ث وم

ذ     ى التنفی ھ عل ق بقدرت كوك تتعل ن ش ر م رف الآخ ول الط وم ح ا یح سبب م ھ ب التزامات
                                                             

(1) EISELEN (S.); Op., Cit., No. I., P. 8. 
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فإذا تمكن . یم ضمانات كافیة لتنفیذ التزاماتھ وإلا سیلجأ إلى فسخ العقد   ویطالبھ فیھ بتقد  

ھ       ع علی الطرف الآخر من تقدیم ھذه الضمانات امتنع علي الطرف الأول فسخ العقد، ویق

  .)١(التزام باستئناف تنفیذ التزاماتھ

                                                             

(1) BENNETT (T.); Comments on Article 72, in Cesare Massimo 
Bianca and Michael Joachim Bonell, Commentary on the 
International Sales, Op., Cit., P. 529.  
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  خاتمة البحث
صف  نشأت فكرة الإخلال المبتسر في ظل القانونین الإنجلیزي والأمریكي      في منت

د  القرن التاسع عشر لمواجھة    الحالة التي یظھر فیھا، بعد إبرام العقد وقبل حلول الموع

و       ى النح ھ عل ذ التزامات ى تنفی ادرا عل ون ق ن یك د ل ي العق د طرف ذ، أن أح دد للتنفی المح

ا     . المتفق علیھ  ة إم ھ المقابل وھذا الأمر یمنح الطرف الآخر الحق في التحلل من التزامات

د              بشكل   سخ العق لان ف ق إع ن طری ائي ع شكل نھ ا ب ذ، وإم مؤقت عن طریق وقف التنفی

ذ         وإقامة الدعوى على الطرف المخالف في الحال وعدم الانتظار حتى حلول موعد التنفی

  .الفعلي

ى         د إل سر بالعق لال المبت دأ الإخ ائم مب اء دع ي إرس ضل ف ع الف ضاء ویرج  الق

ساسیة في تطور ھذا المبدأ متمثلة في تقنینھ الخطوة الأثم جاءت . الأمریكي والإنجلیزي

دویل     . بموجب المادة الثانیة من قانون التجارة الأمریكي الموحد     اولات ت ك مح ى ذل ثم تل

دة      ١٩٦٤ھذا المبدأ بموجب اتفاقیة لاھاي لعام        م المتح ة الأم ا اتفاقی ، والتي حلت محلھ

والتي نظمت أحكام الإخلال  ١٩٨٠بشأن البیع الدولي للبضائع والمعروفة باتفاقیة فیینا    

سخ  ٧٢ الخاصة بأحكام وقف التنفیذ، والمادة  ٧١المبتسر للعقد في المادة       الخاصة بالف

ات          ٧٣المبتسر بالعقد، والمادة     ى دفع سلیم عل ع الت ع م ود البی ق بعق ي تتعل وترجع  .  الت

  .ضھماأھمیة ھذا الأمر في سمو أحكام الاتفاقیة على نصوص القانون الداخلى عند تعار

دین           ونظرا لقیام فكرة الإخلال المبتسر بالعقد على افتراض مؤداه أن أحد المتعاق

ضروري وضع             ن ال ان م ذ، فك سیخل بالتزاماتھ العقدیة عند حلول الموعد المحدد للتنفی

ة دون       لیما للحیلول ا س د تطبیق سر بالعق لال المبت ام الإخ ق أحك ل تطبی ي تكف شروط الت ال

لعقد إذا تبین أنھ لم یعد یحقق الفائدة الاقتصادیة المرجوة بزعم استخدامھا للتنصل من ا 

  .أن المتعاقد الآخر من المحتمل أن یخل بالتزاماتھ



 

 

 

 

 

  ٨٩٦

ا            ة فیین ي اتفاقی واء ف د س سر بالعق الإخلال المبت ة ب ام الخاص ل الأحك وبتحلی

ة   ١٩٨٠ ة الدولی ود التجاری ادئ  ،UNIDROIT Principles، أم في مبادئ العق  ومب

انون ا  ي  ق د الأوروب ي   ، Principles of European Contract Lawلعق ذلك ف وك

و     ي وھ رط افتراض وافر ش ام ت ذه الأحك ال ھ زم لإعم ھ یل ین أن ة یتب شریعات المقارن الت

د                 ھ عن دین بالتزامات د المتعاق لال أح ة إخ ى احتمالی دلائل إل شیر ال وجود عقد بیع، وأن ت

ى    حلول موعد التنفیذ الفعلي، وقیام المتعاقد ا    ة إل شروط معقول لمتضرر بتوجیھ إخطار ب

ذ            ى تنفی ھ عل د عزم ي تؤك ة الت ضمانات الكافی دیم ال ن تق ھ م ر لتمكین رف المتعث الط

  .التزاماتھ

ة              ي اتفاقی د ف سر بالعق لال المبت ام الإخ ة لأحك واد المنظم وباستقراء نصوص الم

ادة  ٧١ یتبین لنا الاختلاف بین المادة   ١٩٨٠فیینا   ادة  ،٧٢ من جانب، والم  ٧٣/٢ والم

  :من ثلاثة جوانب رئیسة

سات أن الطرف الآخر       ٧١یشترط لتطبیق المادة    : الأول ن الظروف والملاب ین م  أن یتب

 ٧٣/٢، والمادة ٧٢سیخل بجانب ھام من التزاماتھ، بینما یشترط لتطبیق المادة    

المعني        أن یكون الإخلال المحتمل مما یرقى إلى درجة المخالفة الجوھریة للعقد ب

  . من الاتفاقیة٢٥الوارد في المادة 

اني ادة : الث یح الم رف  ٧١لا تت دم الط ى أن یق ھ إل ذ التزام ف تنفی رفین إلا وق د الط  لأح

ادة             ا الم ھ، أم ذ التزام ى تنفی ھ عل د عزم ة تؤك ادة  ٧٢الآخر ضمانات كافی ، والم

  . فتسمحان للطرف المتضرر إعلان فسخ العقد٧٣/٢

الطرف المتعثر لیس شرطا لوقف تنفیذ الالتزام طبقا لنص   أن توجیھ إخطار إلى     : الثالث

ادة         ٧١المادة   نص الم ا ل ق     ٧٢ من الاتفاقیة، أما طبق د شرطا لممارسة الح  فیع

سخ        في إعلان فسخ العقد؛ حیث أوجبت الاتفاقیة على الطرف الذي یرید إعلان ف
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ا بشروط العقد، إذا كان الوقت یسمح لھ بذلك، أن یوجھ إلى الطرف الآخر إخطار     

  .معقولة تتیح لھ تقدیم ضمانات كافیة للتنفیذ

ا    ة فیین ي اتفاقی واردة ف د ال سر بالعق لال المبت ام الإخ ة أحك ن ١٩٨٠وبمقارن  م

ب آخر،                ن جان ي م د الأورب ادئ العق ة ومب ة الدولی ود التجاری جانب، وأحكام مبادئ العق

  :یتبین وجود العدید من أوجھ الاتفاق بینھما منھا

دة: أولا ذ    وح ي تنف تمرار ف دین بالاس د المتعاق زام أح ن إل ي؛ إذ لا یمك اس المنطق  الأس

ذ أن       دد للتنفی د المح ول الموع ل حل د وقب رام العق د إب ین بوضوح بع ھ إذا تب التزام

  .الطرف الآخر لن یقوم بتنفیذ التزاماتھ على النحو المتفق علیھ في العقد

ان   النظر إلى عدم تنفیذ التزام جوھري باعتب : ثانیا ذا اره إخلالا بالعقد سواء ك ذ  ھ  التنفی

ذ    . ممكنا أم لا   دم التنفی ى ع ب     أوNonperformanceكذلك ینظر إل ذ المعی التنفی

Mal-performance          د ى أح ستحیل عل ن الم بح م  باعتباره إخلالا بالعقد إذا أص

الطرفین تنفیذ التزاماتھ الأساسیة، حتى ولو كانت الاستحالة نتیجة ظروف خارجة   

  . إرادتھعن 

دیم           : ثالثا ھ بتق سمح ل ا ی ر بم ى الطرف المتعث ة إل شروط معقول ضرورة توجیھ إخطار ب

  .الضمانات الكافیة التي تؤكد عزمھ على التنفیذ

ا ة      : رابع روطھ، معامل وافرت ش ى ت د، مت سر بالعق لال المبت ة الإخ ول معامل اق ح الاتف

ذ ا                ي تنفی دین ف د المتعاق ن أح ع م ذي یق ول الأجل     الإخلال الفعلي ال د حل ھ عن لتزام

  .المتفق علیھ

ین                 تلاف ب ن أوجھ الاخ د م د العدی ذكر، توج الفة ال اق س وعلى الرغم أوجھ الاتف

ادئ            ١٩٨٠أحكام اتفاقیة فیینا     ة ومب ة الدولی ود التجاری ادئ العق ام مب ب، وأحك  من جان

  :العقد الأوربي نذكر منھا
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ة الدو      : أولا ود التجاری ادئ العق ا لمب رف     لا یجوز طبق ي للط د الأورب ادئ العق ة ولمب لی

ا  . المتضرر وقف تنفیذ التزامھ إلا إذا كان الإخلال المتوقع من طبیعة جوھریة         أم

ادة            ا للم سخ؛ فطبق ذ والف ف التنفی ین وق ت ب د فرق  الخاصة  ٧١طبقا للاتفاقیة فق

ھ            ن التزامات ام م ب ھ یخل بجان . بوقف التنفیذ یكفي أن یتبین أن الطرف الآخر س

 فلا یحق لأحد الطرفین فسخ العقد إلا إذا كان الإخلال المتوقع ٧٢ا للمادة أما طبق

  . من الاتفاقیة٢٥یشكل مخالفة جوھریة طبقا لنص المادةة 

ي مجموعة      :ثانیا ح ف  درجة الیقین المطلوب توافرھا لوقف التنفیذ أو لفسخ العقد أوض

ادة  : المبادئ منھا في الاتفاقیة    ادئ العق   ٣-٣-٧فالم ن مب ة    م ة الدولی ود التجاری

ون واضحا           ٣٠٤-٩والمادة   د أن یك سخ العق ب لف  من مبادئ العقد الأوربي تتطل

ف      ي لوق ین یكف ي ح یقع، ف د س وھري بالعق ذ ج دم تنفی وعي أن ع شكل موض ب

ادة     ٤-٣-٧التنفیذ طبقا للمادة     ة والم ة الدولی  ١٠٥-٨ من مبادئ العقود التجاری

ا    ون ھن ي أن یك د الأورب ادئ العق ن مب راف أن   م د الأط دى أح ول ل اد معق ك اعتق

  . الطرف الآخر سیرتكب عدم تنفیذ جوھري

ا ذ   : ثالث ف التنفی ین وق ي ب د الأورب ادئ العق ة ومب ة الدولی ود التجاری ادئ العق ربط مب ت

ا         ة فیین ام اتفاقی ا لأحك ا طبق د، أم ربط    ١٩٨٠والفسخ المبتسر بالعق ذا ال ل ھ  فمث

ادة       م  ١٠٥-٨وبیان ذلك أن المادة     . غائب ي والم د الأورب ادئ العق  ٤-٣-٧ن مب

باب         ى أس اء عل من مبادئ العقود التجاریة الدولیة تمنحان الطرف الذي یعتقد بن

ق            ل الطرف الآخر الح ن قب د م معقولة أنھ سیكون ھناك عدم تنفیذ جوھري للعق

ذ     ن    . في وقف تنفیذ التزاماتھ والمطالبة بتقدیم ضمانات كافیة للتنفی إذا عجز ع ف

د         تقدیم   اء العق ضرر إنھ از للطرف المت ة ج . مثل ھذه الضمانات خلال مدة معقول

لال            ة الإخ ادئ معامل ق مجموعة المب ل وف فعدم تقدیم ضمانات كافیة للتنفیذ یعام

ة        ي المطالب ھ ف الجوھري الذي یخول الطرف المتضرر فسخ العقد، فضلا عن حق
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ى أن         سا عل ك تأسی ھ؛ وذل ت ب ي لحق رار الت ن الأض التعویض ع دیم  ب دم تق ع

ى          الضمانات الكافیة یحول الشك المبني على أسباب معقولة لدي أحد الطرفین إل

ھ         ق علی . یقین بأن الطرف الآخر لن یقوم بتنفیذ التزاماتھ عند حلول الآجل المتف

ل             ة؛ ولع ي الاتفاقی ر موجود ف سخ غی ضمانات والف وھذا الربط بین عدم تقدیم ال

ن ت           ي أن العجز ع ن ف ك یكم ادة      تبریر ذل ا للم ة طبق دیم ضمانات كافی  لا ٧١/٣ق

لالا                ین بوضوح أن إخ د ویب ا یؤك د، وإنم ا بالعق لالا جوھری ھ إخ د ذات یمثل في ح

  .سیقع في المستقبل، لكنھ لا یغیر من طبیعة ھذا الإخلال

ا د   : رابع ادئ العق ة ومب ة الدولی ود التجاری ادئ العق ا لمب سخ طبق لان الف شترط لإع لا ی

ضھ        الأوربي أن یكون     ا قب ى رد م درة عل لدي الطرف الذي یمارس ھذا الحق الق

د إذا           سخ العق ي ف عینا وذلك على عكس الاتفاقیة التي تحرم المشتري من حقھ ف

صر    . استحال علیھ رد البضائع بحالتھا التي تسلمھا علیھا  ة تق إن الاتفاقی كذلك ف

  .ھذا الأمر على المشتري، أما المبادئ فتمنحھ للطرفین

ا         وتوجد اخت  ة فیین ام اتفاقی ین أحك ة ب لال    ١٩٨٠لافات جوھری ام الإخ شأن أحك  ب

ي         ارة الأمریك انون التج ا ق ة، وأھمھ شریعات الداخلی ن الت ا م د وغیرھ سر بالعق المبت

رة          ذه الفك اریخي لھ اره الأصل الت واح       . الموحد باعتب دة ن ن ع ات م ذه الاختلاف دو ھ وتب

  :نذكر منھا

درة   تحدد الاتفاقیة أسباب وقف ا    : أولا ر  الطرف لتنفیذ في وقوع عجز خطیر في ق  المتعث

ساره، أو   سبب إع ھ، أو ب ن التزامات ام م ب ھ ذ جان ى تنفی ي  عل ة الت سبب الطریق ب

ذه   ي تنفی لا ف ا فع ي یتبعھ د، أو الت ذ العق دھا لتنفی ي  . یع ارة الأمریك انون التج أم ق

ھ إذ               ذ التزام ف تنفی د الطرفین وق ز لأح ة فتجی ھ الثانی ھ   الموحد في مادت ت لدی ا كان

  . أسبابا معقولة لعدم الاطمئنان إلى قیام الطرف الآخر بتنفیذ التزامھ
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ذ         ى التنفی درة عل دم الق ن ع دث ع ة تتح رین أن الاتفاقی ین الأم ارق ب والف

Inability To Perform         دم ة ع ن احتمالی دث ع ي فیتح ارة الأمریك انون التج ا ق ، أم

ذ   ر     . The Probability Of Not Performالتنفی ر أكث ى الأخی ك أن المعن ولا ش

ھ      : عمومیة من عدم القدرة على التنفیذ      ذ التزام د الطرفین بتنفی حیث یحتمل ألا یقوم أح

  .رغم قدرتھ على ذلك

 من قانون التجارة الأمریكي ما ورد بالقانون المدني الألماني حیث یجیز    ویقترب

ام المتعاق   ى قی رار عل ذ أولا الإص زم بالتنفی د المل دیم للمتعاق ذ أولا أو تق ر بالتنفی د الآخ

ذلك،    اءت       ضمانات ل د س رف الآخر ق ة للط د أن الظروف المالی رام العق د إب ین بع إذا تب

  .بما یعرض تنفیذ التزاماتھ المقابلة للخطربشكل جدي 

ة    ١٩٨٠ توجب اتفاقیة فیینا    :ثانیا شروط معقول ار ب  على الطرف المتضرر إرسال إخط

ھ      ون        للطرف الآخر بما یسمح ل دمھا یك إذا ق ذ، ف ة للتنفی ضمانات الكافی دیم ال بتق

أما الأحكام الأمریكیة . الطرف المتضرر ملزم بإنھاء الوقف ومواصلة تنفیذ العقد 

ت                    و كان ى ول ن الطرف الآخر حت ضمانات م ول ال ضرر بقب فلا تلزم الطرف المت

  .كافیة إلا إذا طلبھا بناء على أمر كتابي منھ

 موعد فيكیة تعامل عجز أحد الأطراف عن تقدیم الضمانات الكافیة  الأحكام الأمری   :ثالثا

رف         ن الط ابي م ب الكت سلم الطل اریخ ت ن ت ا م ین یوم اوز الثلاث ول لا یتج معق

ة            وى المطالب ع دع ر رف رف الآخ ز للط د یجی لال بالعق ھ إخ ى أن ضرر عل المت

ورا   التعویض ف ضمانات الكافی    . ب دیم ال ن تق رفین ع د الط ز أح ین أن عج ي ح ة ف

الي             د وبالت ا بالعق للتنفیذ وفق نصوص الاتفاقیة لا یعد في حد ذاتھ إخلالا جوھری

ة     وى المطالب ع دع د أو رف سخ العق إعلان ف ضرر ب رف المت سمح للط لا ی

  .بالتعویض
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